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الفصل الثالث
الآثار القانونية للتحفظ والاعتراض عليه 

< تمهيد وتقسيم:

مــن  مجموعــة  المتعاقــدة  الــدول  مــن  دولــة  كل  أمــام  يكــون  التحفــظ؛  إبــداء  بعــد 
الخيــارات؛ فيجــوز للدولــة قبــول التحفــظ؛ ومــن ثــم أن تكــون طرفـًـا في المعاهــدة مــع الدولــة 
المتحفظــة، وقــد ترفــض التحفــظ، وترفــض الانضمــام إلــى المعاهــدة مــع الدولــة المتحفظــة، 
ــا مــع الدولــة  أو قــد ترفــض التحفــظ والجــزء مــن المعاهــدة المتعلــق بالتحفــظ، وتظــل طرفً

ــة نصــوص المعاهــدة)314(. المتحفظــة في بقي

وقواعــد التحفظــات التــي أنشــأتها اتفاقيــة فيينــا هــي مزيــج مــن العناصــر المختلفــة؛ 
التــي تقــدم مرونــة كافيــة لحمايــة الإرادة الســيادية للــدول، والحفــاظ علــى عــدة افتراضــات 
لصالــح المعاهــدة؛ ومــع ذلــك فــإن الجمــع بــن العناصــر المتناقضــة يمثــل جانبــن متقابلــن 
مــن القــوى الدافعــة لقانــون المعاهــدات؛ خلــق أيضـًـا قــدرًا معينـًـا مــن عــدم اليقــن القانونــي 

بشــأن تفســير معنــى القواعــد الــواردة أدنــاه)315(. 

ســنتناول في هــذا الفصــل الآثــار المترتبــة علــى قبــول التحفــظ أو الاعتــراض عليــه بــن 
الدولــة المتحفظــة وبــن الأطــراف الأخــرى؛ وذلــك في المبحــث الأول، كا ســنعالج في المبحــث 

الثانــي تطبيقــات آثــار التحفــظ علــى معاهــدات حقــوق الإنســان.

>>>

314- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty ,op.cit p.586. 
315-Devidal, Pierrick, op.cit . p. 26. 
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المبحث الأول
أثر التحفظ على المعاهدات الدولية والاعتراض عليه

ــون  ــا لقان ــي ڤيين ــن اتفاقيت ــادة )21( م ــه الم ــراض علي ــظ والاعت ــار التحف عالجــت آث
المعاهــدات لعامــي 1969م، و1986م؛ وهــذا هــو نــص المــادة: 

11 ــار - ــا للمــواد 19، 20، 23 الآث يكــون للتحفــظ الــذي يتــم في مواجهــة طــرف آخــر طبقً
الآتيــة:

)أ( يعــدل التحفــظ بالنســبة للدولــة المتحفظــة، أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة في علاقاتهــا 
مــع الطــرف الآخــر نصــوص المعاهــدة التــي ورد بشــأنها التحفــظ، وفي الحــدود الــواردة 

 . فيه

)ب( ويعــدل هــذه النصــوص في نفــس الحــدود بالنســبة للطــرف الآخــر في مواجهــة الدولــة 
أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة.

2- لا يترتــب علــى التحفــظ تعديــل نصــوص المعاهــدة بالنســبة للأطــراف الأخــرى فيهــا في 
علاقاتهــا بعضهــا ببعــض.

3- إذا اعترضــت دولــة أو منظمــة دوليــة علــى تحفــظ صــادر عــن طــرف آخــر، ولــم تعتــرض 
مــع ذلــك علــى نفــاذ المعاهــدة بينهــا وبــن المنظمــة المتحفظــة؛ فــإن نصــوص المعاهــدة 
التــي ورد عليهــا التحفــظ لا تســري بــن الدولــة أو المنظمــة المتحفظــة وبــن الدولــة أو 

المنظمــة المعترضــة علــى التحفــظ في حــدود هــذا التحفــظ.

وعلــى هــدي هــذه المــادة سنقســم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب؛ الأول لبيــان الآثــار 
القانونيــة لقبــول التحفــظ، والثانــي يعالــج أثــر الاعتــراض علــى التحفــظ، والثالــث يشــرح 

آثــار التحفظــات غيــر المشــروعة؛ وذلــك علــى النحــو الآتــي:

>>> 
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المطلب الأول
أثر قبول التحفظ على المعاهدات الدولية

لــكل طــرف مــن الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى أن يقبــل التحفــظ الــذي تبديــه دولــة 
ــة  ــا الدول ــرت فيه ــة؛ عب ــا إذا تم في رســالة مكتوب ــول صريحً أخــرى، وقــد يكــون هــذا القب
ــا إذا ســكتت الدولــة عــن إعــان رفضهــا  صراحــة عــن قبولهــا للتحفــظ، كمــا يكــون ضمنيًّ
للتحفــظ خــال اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ إخطارهــا رســميًّا بــه، أو حتــى تاريــخ تعبيرهــا 

عــن ارتضائهــا الالتــزام بالمعاهــدة؛ أيهمــا أبعــد)316(.

وقبــول التحفــظ - ســواء أكان قــد تم ســلفًا أو بالإجمــاع، أو مــن قبــل الجهــاز المختــص 
في منظمــة دوليــة؛ يجعــل مقــدم هــذا التحفــظ طرفـًـا متعاقــدًا)317(. وينــص المبــدأ التوجيهــي 
ــا للمبــادئ التوجيهيــة 4-1 إلــى  4-2-1 علــى مــا يلــي: "بمجــرد أن يتــم إبــداء تحفــظ وفقً
4-1-3 المتعلقــة بإبــداء التحفــظ؛ يصبــح الطــرف الــذي أعلــن التحفــظ دولــة متعاقــدة، أو 

منظمــة دوليــة متعاقــدة في المعاهــدة")318(. 

ويترتــب علــى قبــول التحفــظ عــدم التــزام الدولــة المتحفظــة بتطبيــق النصــوص التــي 
تحفظــت عليهــا، وأيضًــا في الوقــت نفســه عــدم التــزام الأطــراف الأخــرى التــي قبلــت 
التحفــظ بتطبيــق النصــوص محــل التحفــظ؛ اســتنادًا إلــى قاعــدة المعاملــة بالمثــل)319(، وفي 
الواقــع تعــدل التحفظــات العلاقــة التعاهديــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الــدول التــي 
قبلــت التحفــظ علــى أســاس المعاملــة بالمثــل -في حــدود التحفــظ- بالقــدر نفســه للطــرف 
الآخــر؛ فهــو تأثيــر محــدود بدرجــة متبادلــة؛ لأنــه لا تعديــل لأحــكام المعاهــدة بالنســبة 

316	- تنــص المــادة )5/2( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه: »لأغــراض الفقرتــن 2، 4 مــن نفــس المــادة )20(، 
ومــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك؛ يعتبــر التحفــظ مقبــولاً مــن قبــل دولــة معينــة إذا لــم تُبــد اعتراضهــا 
عليــه خــال اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ إبلاغهــا بــه، أو حتــى تاريــخ تعبيرهــا عــن ارتضائهــا الالتــزام بأحــكام 
ــى الحــالات الخاضعــة  ــوارد في المــادة )5/20( يســري عل المعاهــدة؛ أيهمــا أبعــد«، ويلاحــظ أن هــذا الحكــم ال
للنظــام المــرن المنصــوص عليهــا في المــادة )4/20(، يســري علــى الحالــة التــي تطبــق بشــأنها قاعــدة الإجمــاع، 

وهــي المنصــوص عليهــا في المــادة )2/20(.
317-  Pellet, Alain op. cit,p. 40.
318- GAOR, Sixty-fifth Session. Supplement No. 10 (A/65/1O) at 63  available at http://legal.

un.org/ilc/sessions/63. 
319-Niina Anderson , op.cit , p.16. 
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للأطــراف الأخــرى في المعاهــدة فيمــا بينهــا، ومــن حيــث المبــدأ يجــب أن يفســر ذلــك تفســيرًا 
ضيقًــا)320).؛  فالبحريــن مثــاً التــي تحفظــت علــى النــص الــذي لا يجيــز فتــح الحقيبــة 
الدبلوماســية؛ يكــون مــن حقهــا فتــح وتفتيــش جميــع الحقائــب التــي تكتســب هــذه الصفــة 
عنــد وصولهــا إلــى موانــئ ومطــارات الدولــة، والــدول الأخــرى التــي قبلــت هــذا التحفــظ؛ 
يكــون مــن حقهــا أيضًــا فتــح الحقائــب الدبلوماســية التابعــة لدولــة البحريــن عنــد وصولهــا 
إلــى موانــئ ومطــارات الــدول؛ معاملــة لهــا بالمثــل؛ لأن عــدم المســاواة في الحقــوق لا يفتــرض، 
وفي خــارج نطــاق هــذا النــص المتعلــق بالحقيبــة الدبلوماســية؛ تبقــى جميــع النصوص ســارية 

المفعــول في مواجهــة البحريــن وغيرهــا مــن الــدول. 

ولا أثــر للتحفــظ في العلاقــة بــن الــدول الأخــرى التــي هــي أطــراف في الاتفاقيــة؛  
فالتحفــظ الــذي أبدتــه البحريــن لا أثــر لــه مثــاً في العلاقــة بــن الــدول الأخــرى التــي 
ــاً في العلاقــة  ــه مث ــر ل ــن لا أث ــه البحري ــذي أبدت ــة؛ فالتحفــظ ال هــي أطــراف في الاتفاقي
بــن فرنســا وبــن ألمانيــا. ولا بــن روســيا وبــن الهنــد، ولا بــن الســودان وبــن تشــاد. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك؛ التحفــظ الليبــي علــى اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 
1961 فيمــا يتعلــق بالحقيبــة الدبلوماســية الــذي يســمح لليبيــا بتفتيــش الحقيبــة بموافقــة 
ــة. وبمــا أن المملكــة المتحــدة  ــى دولتهــا الأصلي ــة التــي كانــت بحوزتهــا، أو إعادتهــا إل الدول
لــم تعتــرض علــى التحفــظ؛ فإنــه كان مــن الممكــن أن تعامــل بالمثــل الحقائــب الدبلوماســية 
الليبيــة؛ غيــر أن التحفــظ لا يعــدل أحــكام المعاهــدة بالنســبة للأطــراف الأخــرى في المعاهــدة 
فيمــا بينهــا)321( ؛ وهــو مــا تضمنتــه المــادة 4-3-8 مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي شــملها دليــل 
الممارســة المتعلــق بالتحفظــات؛ بقولهــا: "صاحــب التحفــظ الصحيــح غيــر ملــزم بالامتثــال 

لأحــكام المعاهــدة دون الاســتفادة مــن تحفظــه".

ــار في هــذا الشــأن؛ هــي مســألة تحديــد مجــال  والمشــكلة الوحيــدة التــي يمكــن أن تث
التحفــظ؛ لأن التحفــظ لا يعنــي أن الــذي يترتــب عليــه هــو اســتبعاد المــادة كلهــا، أو النــص 
كلــه؛ إذ إن الاســتبعاد قــد يتنــاول عبــارة واحــدة، أو كلمــة واحــدة؛ فــإذا لــم يكــن مــن الممكــن 
تحديــد النــص الــذي يســتبعد؛ كان ذلــك دليــاً واضحـًـا علــى أن التحفــظ ليــس مســموحًا بــه 
320-	(1) Devidal, Pierrick, op.cit. p. 25.
321-	 MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 917 
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مطلقـًـا علــى أي مــادة أو نــص مــن نصــوص المعاهــدة، أو أنــه ليــس تحفظـًـا حقيقيًّــا)322(؛ لأنــه 
ــة المتحفظــة اســتبعادها مــن  ــد الدول ــي تري ــد الأحــكام الت ــة يســتحيل تحدي في هــذه الحال
نطــاق التطبيــق علــى وجــه الدقــة، وقــد يكــون ذلــك ســببًا للخــاف حــول نطــاق التحفــظ؛ 
ومــن هنــا يجــب أن يكــون التحفــظ منصبًّــا علــى نــص أو جملــة محــددة؛ لا لبــس فيهــا، ولا 

غمــوض. 

ــه، ولا يســتبعد أي حقــوق  ــراض علي ــول التحفــظ، أو الاعت ــدل التحفــظ، أو قب ولا يعُ
والتزامــات لأصحابــه بموجــب معاهــدات أخــرى هــم أطــراف فيهــا)323(، كذلــك فــإن التحفــظ 
علــى نــص في المعاهــدة يعبــر عــن قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العــرفي؛ لا يؤثــر في 
حــد ذاتــه في الحقــوق والالتزامــات القائمــة بموجــب هــذه القاعــدة؛ والتــي يســتمر انطباقهــا 
بصفتهــا هــذه بــن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة وبــن الــدول أو المنظمــات الدوليــة 

الأخــرى الملزمــة بتلــك القاعــدة)324(. 

وأيضًــا لا يؤثــر التحفــظ علــى نــص في المعاهــدة يعبــر عــن قاعــدة آمــرة مــن القواعــد 
العامــة للقانــون الدولــي في الطابــع الملــزم لتلــك القاعــدة؛ حيــث يســتمر ســريانها بصفتهــا 
ــة الأخــرى؛ فــا  ــدول أو المنظمــات الدولي ــة أو المنظمــة المتحفظــة وبــن ال هــذه بــن الدول
يجــوز أن يســتبعد التحفــظ أو يعــدل الأثــر القانونــي للمعاهــدة علــى نحــو يتنافــى مــع قاعــدة 

آمــرة مــن القواعــد العامــة للقانــون الدولــي)325(. 

>>>

322	-  د. عبدالغني محمود، المرجع السابق، ص 108.
323	 - المادة 4-4-1 من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات.
324	-  المادة 4-4-2 من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات.
325	-  المادة 4-4-3 من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات.
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المطلب الثاني
أثر الاعتراض على التحفظ

عــرف دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات في المــادة 2-6-1 منــه الاعتــراض علــى 
التحفــظ بأنــه: "أي إعــان انفــرادي -أيًّــا كانــت صيغتــه أو تســميته- تصــدره دولــة أو 
منظمــة دوليــة؛ ردًّا علــى تحفــظ علــى معاهــدة صاغتــه دولــة أخــرى، أو منظمــة دوليــة 
أخــرى؛ وتهــدف بــه تلــك الدولــة أو المنظمــة إلــى منــع الآثــار المتوخــاة، أو معارضــة التحفــظ 

علــى نحــو آخــر. 

وطبقـًـا للمــادة 2-6-2؛ يجــوز لدولــة أو لمنظمــة دوليــة أن تصــوغ اعتراضـًـا علــى تحفــظ 
بصــرف النظــر عــن جــواز هــذا التحفــظ؛ أي ســواء كان هــذا التحفــظ مشــروعًا أو غيــر 
مشــروع؛ ولكــن لا ينتــج عــن هــذا الاعتــراض أي أثــر قانونــي، إلــى حــن إعــراب الدولــة أو 
المنظمــة الدوليــة عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة؛ كمــا بينــت ذلــك المــادة 2-6-3 مــن 

دليــل الممارســة.

ــة أو المنظمــة المتحفظــة  ــة بــن الدول ــراض في العلاقــة التعاهدي ــر الاعت ويتوقــف تأثي
ــة أو المنظمــة المعترضــة؛ فقــد يكــون الاعتــراض واســع النطــاق؛ فيشــمل  ــى إرادة الدول عل
النــص أو النصــوص محــل التحفــظ، والعلاقــة التعاهديــة برمتهــا؛ أي يجعــل المعاهــدة كأن 
لــم تكــن بــن الطــرف المتحفــظ وبــن الطــرف المعتــرض، أو يشــمل النصــوص المتحفــظ 

عليهــا فقــط، مــع ســريان المعاهــدة بــن الطرفــن.

وتأسيسًــا علــى ذلــك سأقســم هــذا المطلــب إلــى فرعــن؛ يبــن الأول الاعتــراض علــى 
التحفــظ مــع بقــاء المعاهــدة نافــذة، ويشــرح الآخــر الاعتــراض علــى التحفــظ، واعتبــار 

المعاهــدة غيــر نافــذة بــن الطــرف المتحفــظ وبــن المعتــرض؛ وذلــك كمــا يلــي:

< الفرع الأول: الاعتراض على التحفظ، مع بقاء المعاهدة نافذة:

عالجــت مســألة الاعتــراض علــى التحفــظ مــع بقــاء المعاهــدة نافــذة الفقرتــان الرابعــة 
ــا في المعاهــدة في  ــا. وتظــل الدولــة طرفً مــن المــادة )20/ب(، والثالثــة مــن المــادة )21( أيضً
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مواجهــة الدولــة أو المنظمــة التــي أبــدت التحفــظ؛ فالاعتــراض يقتصــر أثــره علــى اســتبعاد 
النصــوص محــل التحفــظ، أمــا بقيــة أحــكام المعاهدة؛ فتظل ســارية ومطبقــة، وكأن المعاهدة 

لــم تتأثــر إلا في حــدود النصــوص التــي أخرجهــا التحفــظ مــن دائــرة التطبيــق.

ويتضــح مــن المــادة )4/20/ب( أن اعتــراض دولــة طــرف في الاتفاقيــة علــى التحفــظ 
الــذي تبديــه دولــة أخــرى لا يمنــع مــن نفــاذ المعاهــدة بــن الدولتــن المتحفظــة والمعترضــة؛ 
مــا لــم تفصــح الدولــة المعترضــة عــن رغبتهــا صراحــة في عــدم نفــاذ المعاهــدة بينهــا وبــن 
الدولــة المتحفظــة؛ فيفتــرض في غيــاب هــذه الرغبــة الصريحــة أن المعاهــدة نافــذة بــن 

الدولتــن؛ علــى الرغــم مــن الاعتــراض علــى التحفــظ)326(.

وكمــا توضــح المــادة )4/20/ ج( مــن الاتفاقيــة بشــكل لا لبــس فيــه؛ فــإن أي عمــل يعبــر عــن 
موافقــة دولــة مــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، ويتضمــن تحفظًــا؛ يســري مفعولــه فــور قبــول التحفــظ 
مــن واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى؛ فالتحفــظ "المســموح بــه" يجــب أن تقبلــه 

دولــة متعاقــدة أخــرى علــى الأقــل؛ لكــي يكــون صاحــب التحفــظ جــزءًا مــن دائــرة التعاقــد.

وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن الاعتــراض ليــس لــه هــذا التأثيــر، أو علــى الأقــل فــإن 
التأثيــر لا يمكــن أن ينتجــه الاعتــراض وحــده. وتمشــيًّا مــع مبــدأ الإجمــاع؛ كان التأثيــر 
الفــوري والراديكالــي للاعتــراض هــو أن الدولــة المتحفظــة لا يمكــن أن تكــون صامتــة 
لتكــون دولــة طرفًــا في المعاهــدة؛ وهــذا مــا يســمى في الوقــت الحاضــر "الحــد الأقصــى 
لتأثيــر اعتــراض"؛ وهــذه النتيجــة لا يمكــن تجنبهــا في ظــل نظــام الإجمــاع الــذي يحــول فيــه 
اعتــراض واحــد دون الموافقــة بالإجمــاع مــن جانــب الــدول المتعاقــدة الأخــرى؛ ممــا قــد لا 
ينتــج عنــه أي أثــر؛ وإن إشــارة الســير "همفــري والــدوك" إلــى "الثــورة" التــي أدخلهــا النظــام 
"المــرن" لــم تقــده إلــى اقتــراح رفــض كامــل لمبــدأ الإجمــاع؛ حيــث "تتعــارض الاعتراضــات مــع 
ــا  بــدء ســريان المعاهــدة بــن الــدول المعترضــة وبــن الــدول المتحفظــة"، وكان هــذا انعكاسً
326	- وقــد تبنــت لجنــة القانــون الدولــي هــذا الافتــراض المتناقــض في مــواد مشــروعها النهائــي المــادة )4/17/ب(، 
والمتماثلــة  مــع المــادة )4/20/ب( مــن اتفاقيــة فيينــا. وقــد انتقــد ذلــك بشــدة أثنــاء مؤتمــر فيينــا الخــاص بقانــون 
المعاهــدات، واقترحــت بعــض الوفــود عــددًا مــن التعديــات للمــادة )4/17/ب( مــن مشــروع اللجنــة، وعلــى 

أســاس اقتــراح قدمــه الاتحــاد الســوفيتي نقــض افتــراض اللجنــة.
(A/conf. 39/1/L 94 and. L 115. A/conf. 39/L.3).
Sinclair (I.M) " the Vienna Convention on the law of treaties ". Manchester. 1973. P. 43.
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للقاعــدة التقليديــة"؛ ولكــن لا يجــوز أن يســبق دخولهــا حيــز النفــاذ بــن الدولــة المتحفظــة 
ــى التحفــظ؛ وهــذا هــو إدخــال عنصــر مــن عناصــر  ــرض عل ــة أخــرى لا تعت ــن أي دول وب

ــة)327(.  المرون

وكمــا توضــح المــادة )4/20/ج( مــن الاتفاقيــة بشــكل لا لبــس فيــه؛ فإنــه إذا لــم تمانــع 
الدولــة المعترضــة علــى التحفــظ في دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ 
ــك؛ ففــي عــام 1951  ــن )1( و)2(. ومــع ذل ــا في الفقرت ــار المنصــوص عليه يكــون للتحفــظ الآث
عــدت محكمــة العــدل  "... أن كل دولــة تعتــرض علــى تحفــظ؛ ســتعتبر أو لا تعتبــر الدولــة 
ــا في الاتفاقيــة". وقــد تم التخلــي عــن الحــل الجــذري التقليــدي؛ الــذي اقترحــه  المتحفظــة طرفً
"الســير همفــري" فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بــن الــدول المتحفظــة وبــن الــدول المعترضــة؛ ردًّا 
علــى الانتقــادات التــي أعــرب عنهــا العديــد مــن أعضــاء لجنــة القانــون الدولــي لصالــح افتــراض 
بســيط للـ"الحــد الأقصــى مــن تأثيــر الاعتــراض"، وتــرك الحــد الأدنــى مــن التأثيــر المتــاح كخيــار؛ 
ومــن ثــم فــإن مشــروع المــادة )2/20/ب( بصيغتــه التــي اعتمدتهــا محكمــة العــدل الدوليــة؛ 
ينــص علــى أن: الاعتــراض علــى تحفــظ مــن جانــب الدولــة الــذي تعتبــره منافيًــا لهــدف وغــرض 
معاهــدة؛ يحــول دون نفــاذ المعاهــدة بــن الدولــة المعترضــة وبــن الدولــة المتحفظــة؛ مــا لــم تكــن 

الدولــة المعترضــة قــد أعربــت عــن نيــة مخالفــة)328(". 

ونظريــة الحــد الأدنــى لتأثيــر الاعتراضــات؛ هدفهــا الرغبــة في توســيع العلاقــات 
التعاهديــة بــن الــدول، ومنــع تشــكيل فــراغ غيــر مرغــوب فيــه في العلاقــات القانونيــة بــن 
الــدول، والمذكــرة التفســيرية بشــأن مســألة التحفظــات علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف 
المقدمــة مــن قبــل الاتحــاد الســوفيتي )المشــارك في الــدورة الثانيــة لمؤتمــر فيينــا( انتقــدت 
علنـًـا اقتــراح لجنــة القانــون الدولــي التــي -وفقـًـا للمذكــرة- كانــت قائمــة علــى فكــرة خاطئــة؛ 
وهــي أن التحفظــات الدوليــة علــى معاهــدة مــن جانــب الأطــراف في هــذه المعاهــدة؛ تتطلــب 
"القبــول مــن قبــل الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة"؛ ومــع ذلــك فــإن التعديــل كمــا تم اعتمــاده 
أخيــرًا؛ لا يقتــرب حتــى مــن فكــرة أن "الحــد الأدنــى لتأثيــر الاعتــراض هــو بمثابــة قبــول؛ 
وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن المــادة )4/20( بصيغتهــا المعدلــة أخيــرًا قــد تمــت وفقًــا 
327- Pellet, Alain ; Müller, Daniel, op.cit,p. 40. 
328-Pellet, Alain , ibid ,p. 40-41.  
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ــى تحفــظ؛ لا  ــدة أخــرى عل ــة متعاق ــراض دول ــن اعت ــل م ــث يجع ــراح الســوفيتي؛ حي للاقت
يحــول دون بــدء نفــاذ المعاهــدة بــن الدولــة المعترضــة وبــن الدولــة المتحفظــة)329(.

والســبب في اعتبــار المعاهــدة نافــذة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة المعترضــة في 
حالــة عــدم إبــداء الدولــة المعترضــة نيــة صريحــة تخالــف ذلــك -علــى الرغــم مــن الاعتــراض 
علــى التحفــظ- أن التحفــظ الــوارد علــى المعاهــدة تحفــظ مســموح بــه؛ لا ينــال مــن موضــوع 
الاتفاقيــة وغرضهــا، والأثــر الــذي يحدثــه التحفــظ في هــذه الحالــة؛ هــو عــدم ســريان 
نصــوص المعاهــدة التــي ورد عليهــا التحفــظ في حــدود هــذا التحفــظ؛ وذلــك في العلاقــة 

بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة المعترضــة)330(. 

وتتنــاول موضــوع الاعتــراض مــع بقــاء المعاهــدة نافــذة أيضًا؛ المــادة )3/21( من اتفاقية 
فيينــا؛ التــي تنــص علــى أنــه: "إذا لــم تمانــع الدولــة المعترضــة علــى التحفــظ في دخــول 
المعاهــدة حيــز التنفيــذ بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ فــا تســري بـــن الدولتــن النصــوص 
التــي يتعلــق بهــا التحفــظ إلــى الحــد الــذي ينــص عليــه". وقــد طبــق هــذا الحكــم مــن قبــل 
هيئــة التحكيــم في قضيــة الجــرف القــاري الأنجلــو/ فرنســية؛ حيــث لوحــظ أن: الأثــر 
ــق  ــة المتحــدة؛ هــو عــدم تطبي ــب المملك ــا مــن جان المشــترك للتحفظــات الفرنســية ورفضه
المــادة )6( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجــرف القــاري لعــام 1958 كمــا تدعــي الجمهوريــة 
الفرنســية، ومعارضــة ذلــك مــن قبــل المملكــة المتحــدة في المقــام الأول؛ وهــو مــا جعــل المــادة 
ــد  ــن في حــدود التحفظــات)331(؛ وهــذا واضــح لاســيما عن ــن البلدي ــق ب ــة للتطبي ــر قابل غي
النظــر في حالــة التحفــظ مــن حيــث تعديــل الأثــر القانونــي لواحــد أو عــدة أحــكام مــن 

المعاهــدة، كمــا أشــار الممثــل الهولنــدي في المؤتمــر.

والمــادة )3/21( تســتبعد تطبيــق هــذه الأحــكام التــي تدخــل في نطــاق التحفــظ في حالــة 
الاعتــراض عليــه، وتعــارض بالتالــي الأثــر القانونــي للتحفــظ. وقــد تم تأكيــد هــذا الحــل 
بقــرار مــن هيئــة التحكيــم في قضيــة الجــرف القــاري الأنجلــو الفرنســية؛ ممــا يجعــل مــن 
ــة المعترضــة  ــن الدول ــي ب ــق الحكــم المعن ــراض يســتبعد بالضــرورة تطبي الواضــح أن الاعت
329-Pellet, Alain ; ibid,p 41-42.  

330	- د. عبدالغني محمود، المرجع السابق، ص 109. 
331-MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 917 .
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وبــن الــدول المتحفظــة، كمــا في حالــة فرنســا؛ وبالتالــي فــإن الاعتــراض يســتبعد أو يعــدل 
ــادة  ــاء الم ــول بق ــي قب ــة فقــط بالتحفــظ)332(؛ وهــذا يعن ــق أحــكام المعاهــدة ذات الصل تطبي
)6( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجــرف القــاري كمــا هــي مطبقــة بــن الطرفــن. وبصــرف 
النظــر عــن المســائل التــي يشــملها التحفــظ الفرنســي؛ فهــذا هــو مــا يجــب أن يكــون مفهومـًـا 
مــن قبــل التعبيــر "نطــاق التحفــظ"؛ فالتأثيــر الــذي تســعى إليــه المــادة )3/21(؛ هــو الحفــاظ 
علــى الاتفــاق بــن الطرفــن إلــى أقصــى حــد ممكــن؛ عــن طريــق الحــد مــن تطبيــق المعاهــدة 
علــى الأحــكام التــي لا يوجــد اتفــاق عليهــا، واســتبعاد الأخــرى؛ فاتفاقيــة فيينا تســعى بشــكل 
ــر وقــت ممكــن؛ حتــى عندمــا تختلــف الأطــراف حــول  ــى المعاهــدة لأكب علنــي للحفــاظ عل
تحفــظ؛ فــإن اتفاقيــة فيينــا تحــاول إنقــاذ المعاهــدة بقــدر لا يثيــر جــدالاً حــول العلاقــات 

بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الــدول المعارضــة للتحفــظ)333(. 

ــراض  ــع اعت ــه لا يمن ــق بالتحفظــات؛ فإن ــل الممارســة المتعل ــن دلي ــادة 4-3-1 م ــا للم ووفقً
ــة أو  ــن الدول ــاذ المعاهــدة ب ــدء نف ــح؛ ب ــى تحفــظ صحي ــدة عل ــة متعاق ــدة أو منظم ــة متعاق دول
المنظمــة المعترضــة وبــن الدولــة أو المنظمــة المتحفظــة؛ باســتثناء الحالــة المذكــورة في المبــدأ 
التوجيهــي 4-3-5 الــذي يتنــاول آثــار الاعتــراض علــى العلاقــات التعاهديــة؛ حيــث ينــص علــى 
أنــه: يمنــع اعتــراض دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة علــى تحفــظ صحيــح بــدء نفــاذ المعاهــدة 
ــة أو  ــت الدول ــة المتحفظــة؛ إذا أعرب ــة أو المنظم ــن الدول ــة المعترضــة وب ــة أو المنظم ــن الدول ب

ــدأ التوجيهــي2 – 6 – 7)334(. ــا للمب ــك؛ وفقً ــا في ذل المنظمــة المعترضــة بوضــوح عــن نيته

< الفرع الثاني: الاعتراض على التحفظ واعتبار المعاهدة غير نافذة بين الطرفين:

مبــدأ الحريــة التعاقديــة المتفــرع عــن مبــدأ ســيادة الدولــة؛ يجعــل الدولــة أو المنظمــة 
الدوليــة في حــل مــن قبــول الالتــزام باتفــاق لا ترضــى عنــه رضــا كامــاً؛ بســبب اعتقادهــا 
بــأن التحفــظ يفــرغ المعاهــدة مــن مضمونهــا، أو يخالــف قاعــدة جوهريــة تقــوم عليهــا 
المعاهــدة؛ فــإن القانــون الدولــي يعطــي الحــق للطــرف المعتــرض في رفــض الالتــزام بالمعاهــدة 

برمتهــا؛ بســبب التحفــظ الــذي أبــداه طــرف آخــر.
332-  Pellet, Alain op. cit,p. 51.  
333- ibidem. 
334-GAOR, Sixty-fifth Session, Supplement No.JO (Al65110) at 64-5.  
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ويمكــن للدولــة المعترضــة علــى تحفــظ تبديــه دولــة أخــرى أن تقــرن اعتراضهــا علــى 
التحفــظ بإعــان صريــح عــن رغبتهــا في عــدم نفــاذ المعاهــدة بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ 

وهــذا مــا يســتفاد مــن المــادة )4/20/ب( مــن اتفاقيــة فيينــا.

ومــن الأمثلــة التــي يمكــن إيرادهــا في هــذا الصــدد؛ مــا أبدتــه كل مــن ســوريا وتونــس 
ــا لقانــون المعاهــدات المبرمــة ســنة 1969؛  مــن تحفظــات علــى بعــض أحــكام اتفاقيــة فيين
ويتعلــق تحفظهــا بالنصــوص المتعلقــة بتســوية المنازعــات )المــادة 66/أ، وملحــق الاتفاقيــة(؛ 
تلــك النصــوص التــي يعتبرهــا أطــراف المعاهــدة الآخريــن جوهريــة بالنســبة للمعاهــدة، 
واعترضــت بعــض الــدول علــى هــذه التحفظــات، وكان مــن بــن الــدول المعترضــة المملكــة 
المتحــدة التــي أعلنــت أنهــا "لا تقبــل ســريان الاتفاقيــة بينهــا وبــن كل من ســوريا وتونس")335(، 
ــى تحفظــي ســوريا وتونــس، دون أن يمتــد الاعتــراض إلــى  وقــد اعترضــت دول أخــرى عل

ســريان الاتفاقيــة)336(.

وليســت الدولــة المعترضــة علــى تحفــظ مســموح بــه؛ في حاجــة إلــى ســبب قانونــي 
ــة  ــن الدول ــا وب ــة بينه ــى ســريان الاتفاقي ــى التحفــظ، وعل ــا عل ــه اعتراضه ــي علي لكــي تبن
المتحفظــة؛ فمــا دامــت المعاهــدة لــم تجــز التحفــظ صراحــة؛ فلهــا أن تبنــي اعتراضهــا علــى 
ــة في أن  ــة لهــا الحري ــة؛ لأن الدول أســس سياســية محضــة، لا تخضــع للمراجعــة القضائي
تقبــل تحفظًــا لــم تجــزه الاتفاقيــة بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة، وحريــة الدولــة في القبــول 
أو الاعتــراض تقــوم -كمــا ســبق أن ذكرنــا- علــى مبــدأ الســيادة والمســاواة بــن الــدول؛ حيــث 
ــة المعترضــة مــن حقهــا في  ــد الدول ــة دون رضاهــا، وتجري ــة بعلاقــة تعاهدي ــزم الدول لا تلت
ــا الســيادي  ــا مــن حقه ــد انتقاصً ــة المتحفظــة يع ــن الدول ــا وب ــة بينه ــع ســريان الاتفاقي من
ــع  ــدول والمنظمــات تتمت ــي اتخــذت دون رضاهــا)337(؛ فال ــزام بالتعديــات الت في عــدم الالت
335-	 Multilateral treaties in respect of which the Secretary – General performs depositary 

functions (st/Leg/ser. D/9). p. 58.
336	- فقــد اعترضــت كل مــن الولايــات المتحــدة والســويد علــى تحفظــي ســوريا وتونــس ســالفي الذكــر؛ لكــن 
اعتراضهمــا علــى التحفــظ لــم يمتــد إلــى الاعتــراض علــى ســريان الاتفاقيــة بينهمــا وبــن ســوريا وتونــس، علــى 
ــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا،  الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة قــررت صراحــة أن التحفــظ كان متعارضً
كمــا بنــت الســويد اعتراضهــا علــى التحفــظ علــى أســاس أنــه يؤثــر علــى نصــوص مهمــة مــن الاتفاقيــة؛ والتــي 

لا يمكــن فصلهــا عــن القواعــد الأساســية، المرجــع الســابق، ص 503 – 504.
337	- د. عبدالغني محمود، المرجع السابق، ص 113-112.
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بقــدر كبيــر مــن الحريــة في هــذا المجــال، ومــن حــق الطــرف المعتــرض أن يرفــض العلاقــة 
التعاقديــة برمتهــا، دون أن يكــون ملزمـًـا بالكشــف عــن البواعــث التــي حــدت بــه إلــى اتخــاذ 
هــذا الموقــف العنيــف تجــاه الدولــة أو المنظمــة التــي لجــأت إلــى التحفــظ، وربمــا كان الباعث 
وراء اتخــاذ هــذا الموقــف؛ هــو اعتبــار التحفــظ أمــرًا غيــر مرغــوب فيــه مــن حيــث المبــدأ؛ 
ولذلــك فــإن الــدول التــي تميــل إلــى هــذا التكييــف تأخــذ هــذا الموقــف المتطــرف دون إبــداء 
للأســباب؛ وهــذا مــا أكــده الســير "همفــري والــدوك" مستشــار مؤتمــر فيينــا عــام 1968- 
ــا  ــة في رفضه ــه الدول ــذي تســتند علي ــي ال ــرر القانون ــى ســؤال حــول المب 1969؛ في رده عل
للعلاقــة التعاقديــة برمتهــا؛ طبقًــا للمــادة )4/20/ب(؛ وهــذا مــا يؤيــده بعــض الشــراح 
ــداء الأســباب؛ وإن  ــزم بإب ــر مل ــا؛ وهــو أن الطــرف الــذي يرفــض العلاقــة برمتهــا غي أيضً

كانــت لديــه أســباب سياســية؛ فهــو غيــر ملــزم بالكشــف عنهــا)338(. 

>>> 

338-	BOWERTT(D.W), op. cit, p. 88-89
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المطلب الثالث
آثار التحفظات غير المشروعة

يقصــد بالتحفــظ غيــر المشــروع؛ ذلــك الــذي تحظــره المعاهــدة صراحــة أو ضمنًــا؛ في 
حالــة ورود نــص في الاتفاقيــة يبــن حكــم التحفظــات، وفي حالــة ســكوت الاتفاقيــة؛ حيــث 

يكــون التحفــظ غيــر الجائــز هــو الــذي يتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا)339(. 

وقــد عــرف دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات في المــادة 3-3-1 منــه التحفــظ غيــر 
ــن الحظــر الناشــئ عــن أحــكام  ــذي يصــاغ بالرغــم م ــظ ال ــون التحف ــه: "يك المشــروع بقول
ــا غيــر جائــز  المعاهــدة، أو بالرغــم مــن تنافيــه مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا تحفظً
دون حاجــة للتمييــز بــن النتائــج المترتبــة علــى أســس عــدم الجــواز هــذه". وقــد أكــد دليــل 
الممارســة في المــادة 3-3-3  أن قبــول دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة لتحفــظ غيــر 
جائــز؛ لا يؤثــر في عــدم جــواز التحفــظ؛ فيظــل التحفــظ باطــاً ولا يكتســب مشــروعية 
بقبــول دولــة أو منظمــة دوليــة لــه؛ وذلــك لأن المعاهــدة نفســها لا تجيــزه. وعــن مــدة جــواز 
ــى  ــدول عل ــه؛ فممارســة ال ــر مســموح ب ــا غي ــول الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة تحفظً قب

ــر حاســمة)340(.  العمــوم في هــذا الشــأن غي

ويعــد مــن أحــد العيــوب في اتفاقيــة فيينــا هــو عــدم تنظيمهــا صراحــة لموضــوع 
التحفظــات غيــر المســموح بهــا؛ فقــد تناولتهــا فقــط بالنــص علــى أنــه يجــب علــى الدولــة 
ألا تضــع تحفظــات لا تتفــق مــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة، ولــم تبــن ماهيــة موضــوع 
ــل هــذا  ــدول مــع مث ــة تعامــل ال ــد عــدم المواءمــة، ولا كيفي وغــرض المعاهــدة، وطــرق تحدي
النــوع مــن التحفظــات، وقــد قيــل إن إجــراء هــذه الأحــكام يتــم علــى أســاس ثنائــي تقريبًــا؛ 
بــن الدولــة المتحفظــة، وبــن غيرهــا مــن الــدول الأطــراف، حيــث تتحــول المعاهــدة متعــددة 
الأطــراف إلــى مجموعــة مــن المعاهــدات الثنائيــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن جميــع الــدول 

ــة)341).  الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة مــن حيــث الوضــع القانونــي للعلاقــات التعاهدي

339	 المادة )19( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
340-	. MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 923. 
341-	(1) Niina Anderson , op. cit, p.27. 
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وعــدم تنــاول اتفاقيــة فيينــا مســألة الآثــار القانونيــة للتحفظــات غيــر المشــروعة؛ يعــد 
أحــد الثغــرات الخطيــرة التــي كان مــن الضــروري ســدها مــن قبــل لجنــة القانــون الدولــي 
في إطــار إعــداد دليــل الممارســة، وفي هــذا الصــدد اقتــرح المقــرر الخــاص في تقريــره العاشــر 
أن يشــمل المبــادئ التوجيهيــة التاليــة: بطــان التحفظــات غيــر المشــروعة التــي لا تســتوفي 
شــروط الصحــة المنصــوص عليهــا في المبــدأ التوجيهــي 3-1؛ الــذي هــو استنســاخ للمــادة 19 
مــن اتفاقيــة فيينــا؛ وهــو لاغٍ وباطــل، وينطــوي هــذا البطــان -كمــا هــو موضــح في التقريــر 
الخامــس عشــر للمقــرر الخــاص- علــى أن التحفــظ لا يجــوز أن ينتــج أي أثــر قانونــي علــى 
الإطــاق)342(؛ ومــن ثــم فــا يجــوز قبــول التحفــظ غيــر المشــروع؛ بغــض النظــر عــن ســبب 
عــدم مشــروعيته، ويجــب حظــر قبــول مثــل هــذا التحفــظ. وأكــدت لجنــة القانــون الدولــي 
هــذا الــرأي في عــام 2010؛ مــن خــال اعتمــاد المبــدأ التوجيهــي 3-4-1: "إنــه لا يجــوز 

القبــول الصريــح للتحفــظ غيــر المشــروع")343(. 

وهنــاك اتجــاه فيمــا يتعلــق بمعاهــدات حقــوق الإنســان؛ بالنظــر إلــى التحفظــات غيــر 
المقبولــة علــى أنهــا لا تنتــج أثــرًا قانونيًّــا، وينطبــق الحكــم المتحفــظ عليــه مــن المعاهــدة 

ــة المتحفظــة. ــى الدول بالكامــل عل

ــا علــى  وفي قضيــة بيليلــوس أكــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تأكيــدًا خاصًّ
التــزام سويســرا بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ حيــث يكــون أثــر تعريــف الإعــان 
ــا -كان مقبــولاً بعــد ذلــك- باطــاً، وأن سويســرا ملزمــة بحكــم  السويســري بوصفــه تحفظً
)المــادة 6( بالكامــل. وقــد أعيــد تأكيــد هــذا الــرأي في قضيــة لويزيــدو )الاعتراضــات 
الأوليــة(، وقامــت المحكمــة بتحليــل مــدى صحــة القيــود الإقليميــة المرفقــة بإعلانــات تركيــا 
بموجــب المادتــن )25( و)46( اللتــن تعترفــان باختصــاص اللجنــة، والمحكمــة رأت أنهــا غيــر 
ــه في ضــوء  ــى أن ــك إل ــد ذل ــة، وخلصــت المحكمــة بع ــا بموجــب أحــكام الاتفاقي مســموح به
الطبيعــة الخاصــة للاتفاقيــة باعتبارهــا معاهــدة لحقــوق الإنســان فــإن التحفظــات كانــت 
ــا دون قيــود؛  ــا لولايــة اللجنــة والمحكمــة قائمً ــة للتقســيم؛ بحيــث مــا يــزال قبــول تركي قابل

حســب شــروط القيــود غيــر الصالحــة المرفقــة بالإعلانــات)344(.
342-	 Pellet, Alain ; op. cit,p. 54.  
343-	 Pellet, Alain , ibid ,p 55.  
344-	  MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 920.
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ومــن هنــا فــا يجــوز للدولــة إبــداء تحفــظ غيــر متوافق مــع موضوع المعاهــدة وغرضها؛ 
فالــدول لديهــا أســاس قانونــي للاعتــراض علــى مثــل هــذا التحفــظ؛ ليــس فقــط بينهــا 
وبــن الدولــة المتحفظــة؛ ولكــن فيمــا بــن الدولــة المتحفظــة وبــن جميــع الــدول الأطــراف. 
وبهــذه الطريقــة تكــون المــادة )19/ج( فريــدة مــن نوعهــا بــن قواعــد التحفــظ علــى اتفاقيــة 
فيينــا؛ لأنهــا الســبيل الضيــق الــذي يمكِّــن الــدول مــن صياغــة اعتــراض جماعــي علــى 
التحفــظ؛ وبنــاء عليــه إذا أبــدت دولــة تحفظـًـا غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة، 
ثــم اعترضــت دولــة أخــرى علــى هــذا التحفــظ طبقـًـا للمــادة )19/ج(؛ فــإن هــذا الاعتــراض 

ســيترتب عليــه إبطــال التحفــظ بالنســبة لكافــة الــدول الأطــراف)345(. 

وفي مؤتمــر فيينــا لاحــظ الســير »همفــري والــدوك« بــدون أي لبــس أن »أي دولــة 
متعاقــدة لا يمكــن أن تدعــي -بموجــب المــادة )20(- قبولهــا التحفــظ المحظــور بموجــب 
المــادة 19الفقــرة )أ(، أو الفقــرة )ب(؛ لأن التحفــظ محظــور مــن قبــل، ولأن الــدول المتعاقــدة 
اســتبعدت صراحــة هــذا القبــول، وإذا كان ذلــك يتعلــق بالفقــرة )ج(؛ فليــس هنــاك ســبب 
للتمييــز بــن هــذه الفقــرات الثلاثــة؛ لأنــه لا شــيء -ســواء في نــص المــادة )19(، أو في 
الأعمــال التحضيريــة- يعطــي أســبابًا للتفكيــر بأنــه ينبغــي التمييــز بــن الحــالات الثلاثــة؛ 
كمــا يظهــر بوضــوح مــن ديباجــة المــادة )19( التــي تمنــع الدولــة المنضمــة مــن صياغــة 
تحفــظ. ومــن المســلم بــه أن التحفــظ محظــور بموجــب المعاهــدة، ويعــد لاغيـًـا وباطــاً بحكــم 
ــم لا يوجــد مســوغ لاســتخلاص  الفقرتــن الفرعيتــن )أ( أو )ب( مــن المــادة )19(؛ ومــن ث
ــة )ج()346(، وليــس للتحفظــات المحظــورة  بشــكل  اســتنتاجات مختلفــة مــن الفقــرة الفرعي
مباشــر أو غيــر مباشــر بموجــب المــادة )19/أ، وب(  مــن اتفاقيــة فيينــا أي أثــر قانونــي؛ 
مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق بــن الطرفــن لوقــف أو إلغــاء هــذا الحظــر؛ وبالمثــل فالتحفظــات 
غيــر المتوافقــة أو غيــر المســموح بهــا بموجــب المــادة )19( مــن الاتفاقيــة أيضـًـا غيــر مقبولــة 
ــد مــدى توافــق التحفــظ  ــي؛ ولكــن تكمــن المشــكلة في تحدي ــر قانون ــا أث ــة، وليــس له وباطل
مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة مــن جانــب كل طــرف، وجعــل هــذا التقييــم بشــكل فــردي؛ 
وهــذا التقييــم الفــردي للتوافــق لــن يؤثــر علــى موقــف الأطــراف الأخــرى؛ ونتيجــة لذلــك قــد 
345-David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treatyop.cit , p.586.  
346-Pellet, Alain , op. cit , p 55.
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يصبــح التحفــظ جائــزًا مــن جانــب بعــض الــدول، ومحظــورًا مــن جانــب البعــض الآخــر)347). 
وقبــول التحفــظ هــو تصــرف فــردي؛ فإنــه لا يمــس موقــف الــدول الأطــراف الأخــرى التــي 
ــق  ــد الطري ــا تمه ــة فيين ــي فاتفاقي ــظ نفســه؛ وبالتال ــى التحف ــراض عل ــرر في الاعت ــد تق ق
أمــام مــا يســمى "تجزئــة" العلاقــات التعاهديــة إلــى مجموعــة مــن العلاقــات الثنائيــة؛ وهــذا 
يــؤدي إلــى تفــكك المعاهــدات متعــددة الأطــراف إلــى مجموعــة مــن العلاقــات الثنائيــة؛ تؤدي 
إلــى فوضــى في العلاقــات التعاهديــة -وفقًــا لمؤيــدي قاعــدة الإجمــاع- فهنــاك شــرطان 
ــا لأطــراف المعاهــدة؛ همــا المقبوليــة والحجيــة؛  يجــب توافرهمــا في التحفــظ ليصبــح ملزمً

وكلاهمــا يجــب أن يتحقــق قبــل البــت في صحــة التحفــظ)348(. 

>>>

347-	(1) Niina Anderson , op. cit , p.27.
348-	 ibid , p.28. 
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المبحث الثاني
تطبيقات لآثار التحفظ على معاهدات حقوق الانسان

تحــاول الــدول بانضمامهــا إلــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف لحقــوق الإنســان عمومـًـا 
تحقيــق هدفــن؛ همــا: تعزيــز معاييــر حقــوق الإنســان )ســواء محليًّــا أو دوليًّــا أو كلاهمــا(، 
والتقليــل إلــى الحــد الأدنــى مــن مســاس المعاهــدة بجوانــب الســيادة المحليــة التــي لا تريــد 
الدولــة التخلــي عنهــا. والتحفظــات هــي أدوات لتحقيــق كل مــن الهدفــن، ومــن خــال 
التحفــظ يمكــن للدولــة أن تصبــح طرفًــا في معاهــدات حقــوق متعــددة الأطــراف في الوقــت 
نفســه، مــع الحــد مــن جوانــب الاتفاقيــة التــي تتعــارض مــع المصالــح المحليــة التــي تســعى 
الدولــة إلــى حمايتهــا)349)؛ ولكــن قــد تقــدم بعــض الــدول اعتراضــات علــى التحفظــات التــي 
قــد تــرى أنهــا لا تتفــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة، أو لأي ســبب آخــر؛ وهــو مــا ســوف 
نتناولــه في المطلبــن التاليــن: الأول: ممارســات الــدول في التحفــظ علــى معاهــدات حقــوق 
الإنســان، والآخــر: مســلك الــدول في الاعتــراض علــى التحفظــات المتعلقــة باتفاقيــات حقــوق 

الإنســان.

>>>

349-	(1) Goodman (Ryan) , HUMAN RIGHTS TREATIES, INVALID RESERVATIONS, 
AND STATE CONSENT , THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 
,Vol. 96, 2002 ,p.536. available at: 

	 	 www.law.harvard.edu/.../GoodmanHuman_RightsTreaties_Invalid_R..
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المطلب الأول
ممارسات الدول في التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان

نتنــاول في هــذا المطلــب ممارســات الــدول في التحفــظ علــى معاهــدات حقــوق الإنســان 
في فرعــن؛ نخصــص الأول منهمــا لدراســة خصائــص معاهــدات حقــوق الإنســان ومــدى 
ملاءمتهــا للتحفــظ، أمــا الآخــر فيتنــاول مســلك الــدول في التحفــظ علــى اتفاقيــة الســيداو؛ 

وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

< الفرع الأول: خصائص معاهدات حقوق الإنسان ومدى ملاءمتها للتحفظ:

تختلــف معاهــدات حقــوق الإنســان عــن المعاهــدات النموذجيــة؛ فالهدف مــن معاهدات 
حقــوق الإنســان ليــس إنشــاء التزامــات متبادلــة بــن الــدول تخضــع لتطبيــق قاعــدة المعاملــة 
بالمثــل)350(؛ وإنمــا إنشــاء مجموعــة مــن القواعــد الموضوعيــة لحمايــة حقــوق الإنســان؛ ليــس 
ــا في مواجهــة الأفــراد)351(؛ وهــذا لا يعنــي مــع ذلــك  في مواجهــة الــدول فقــط؛ وإنمــا أيضً
أنــه لا توجــد أي فوائــد متبادلــة بــن الــدول الأطــراف؛ ولكــن المصالــح الأكثــر أهميــة هــي 
تنظيــم حقــوق الإنســان علــى المســتوى الدولــي؛ وهــو مكســب للمجتمــع الدولــي ككل)352(؛ لأن 
ــة لحقــوق  ــة الكافي ــة القانوني ــر الحماي هــدف معظــم معاهــدات حقــوق الإنســان هــو توفي

الإنســان)353(.

وذكــر ممثــل الســويد في بيانــه أمــام اللجنــة السادســة في نوفمبــر تشــرين الثانــي عــام 
1997؛ أن نظــام التحفــظ في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات مــن حيــث المبــدأ؛ قابــل 
ــه  ــإن ب ــك ف ــع ذل ــوق الإنســان؛ وم ــا معاهــدات حق ــع المعاهــدات؛ ومنه ــى جمي ــق عل للتطبي

350-Neumayer (Eric) , op . cit .p.390. 
351-	Korkelia (Konstantin)   , New Challenges to the Regime of Reservations under the 

International Covenant on Civil and Political Rights , Eur J Int Law (2002) 13 (2), 2002 , 
p.439 . . available at http://ejil.org/pdfs/13/2/479.pdf

352- Niina Anderson , op.cit , p.29.
353-	Venetis (Penny M) , MAKING HUMAN RIGHTS TREATY LAW ACTIONABLE 

IN THE UNITED STATES: THE CASE FOR UNIVERSAL IMPLEMENTING 
LEGISLATION, Alabama Law Review, Vol.63, 2011, p.110. available at: https://www.
law.ua.edu/pubs/lrarticles/Volume%2063/Issue%201/3-Venetis.pdf
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ثغــرات وتعقيــدات تــؤدي إلــى تفريغهــا مــن الالتزامــات الناشــئة عنهــا؛ وأن الحــل المقتــرح 
مــن قبــل الحكومــة الســويدية للحفــاظ علــى نظــام فيينــا للتحفظــات؛ هــو النــص علــى بعــض 
الاســتثناءات عليــه؛ مــن خــال معاهــدات معينــة تــدرج فيهــا الصكــوك العالميــة ذات طابــع 

الملــزم؛ والتــي لا يجــوز التحفــظ عليهــا؛ ومنهــا معاهــدات حقــوق الإنســان)354(. 

ويــرى البعــض أنــه مــن الواجــب علــى الــدول تنفيــذ التزاماتهــا الناشــئة عــن معاهــدات 
ــادي بــه لجنــة حقــوق  حقــوق الانســان؛ بغــض النظــر عــن تحفظهــا؛ وهــو النهــج الــذي تن
الإنســان؛ وهــو مســلك المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في قضيــة بليلــوس، وأُكــد في 
قضيــة لوازيــدو)355( وويبــر؛ حيــث أكــدت المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان  وجــوب تنفيــذ 

الــدول لالتزاماتهــا الناشــئة عــن الاتفاقيــة حتــى مــع تحفظهــا)356(. 

وممــا لا شــك فيــه أن تطبيــق نظــام التحفظــات علــى جميــع أنــواع المعاهــدات؛ يــؤدي 
إلــى صعوبــات جمــة ناشــئة عــن التطبيــق، وفي حالــة عــدم وجــود جهــاز رقابــي؛ فــإن ذلــك 
يضيــف صعوبــة أخــرى؛ بســبب التقييــم الفــردي للتحفظــات مــن جانــب الــدول؛ ولذلــك يــرى 
Redgwell ضــرورة وجــود آليــة رقابيــة قويــة؛ مثــل المحكمــة الأوروبيــة بالنســبة للاتفاقيــة 

الأوروبيــة)357(.

وذهــب الفقيــه باراتــا)358) إلــى أن نظــام التحفظــات في اتفاقيــة فيينــا لقانون المعاهدات 
غيــر صالــح للتطبيــق علــى معاهــدات حقــوق الإنســان. ويخلــص باراتــا لذلــك علــى الرغــم 
مــن أن وجــود هيئــات رقابيــة في الاتفاقيــة يجعــل الــدول أكثــر اســتعدادًا لتتوافــق مــع 

قــرارات هــذه الهيئــات الرقابيــة؛ ســواء كانــت قــرارات ملزمــة أم لا.

354- Niina Anderson , op.cit , p.33.
355- ibidem .
356-	 Baratta (Roberto), Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be disregarded 

, European Journal of International Law ,vol.11.2000 ,p.414 , available at www.ejil.org/
pdfs/11/2/534.pdf

357-	Redgwell, C. J., Reservations to Treaties and Human Rights Committee General Comment 
No.24(52), ICLQ, Vol. 46, 1997, p. 404, note 88, referring to G.C. No.24(52), para.

358-	(1) Baratta, R , op. cit . p. 421- 422.
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< الفرع الثاني: مسالك الدول في التحفظ على اتفاقيتي السيداو، وحقوق الطفل:

< أولًا : التحفظات على اتفاقية السيداو:

تعــد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أكثــر معاهــدات حقــوق 
الإنســان التــي كانــت محــاًّ للتحفظــات)359)؛ فقــد أبــدت ســبع وســبعون دولــة تحفظــات على 
التصديــق علــى المعاهــدة)360)، وبعــد ذلــك ســحبت عــدة دول تحفظاتهــا كليًّــا أو جزئيًّــا)361(. 

والــدول الأطــراف التــي انضمــت إليهــا مؤخــرًا أكثــر ميــاً إلــى صياغــة تحفظــات علــى 
أحــكام الاتفاقيــة؛ فــإن تطبيــق القانــون العــرفي التمييــزي، أو المعاييــر الدينيــة في مجموعــة 
الــدول التــي صدقــت علــى المعاهــدة في العقــد الأخيــر؛ لــه علاقــة كبيــرة بهــذا الاتجــاه)362(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الولايــات المتحــدة وقعــت علــى اتفاقيــة مناهضــة أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة في 17 يوليــو 1980، ولــم تصــدق عليهــا بعــد؛ فهــي قــد صدقــت علــى 
أربــع معاهــدات فقــط مــن ســبع معاهــدات دوليــة أساســية لحمايــة لحقــوق الإنســان؛ وهــو 

عــدد قليــل نســبيًّا بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن الــدول الغربيــة)363(. 

ــون  ــى أســاس أن القان ــة؛ عل ــى مــواد معين ــدول تحفظــات عل وقــد أدخــل عــدد مــن ال
الوطنــي، أو التقاليــد، أو الديــن، أو الثقافــة؛ لا تتفــق مــع مبــادئ اتفاقيــة القضــاء على جميع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وأن القصــد منهــا تبريــر التحفــظ علــى هــذا الأســاس)364).

359-	(1) Akstinienė (Aistė) , RESERVATIONS TO HUMAN RIGHTS TREATIES: 
PROBLEMATIC ASPECTS RELATED TO GENDER ISSUES, Jurisprudence - Mykolo 
Romerio universitetas, , vol  20(2), 2013 ,p.454. available at https://repository.mruni.eu/
handle/007/10704

360-	(2). Declarations, Reservations and Objections to CEDAW, U.N. WOMEN, ttp://www.
un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm#N20.

361- Keller ( Linda M) ,op.cit , p.311.
362- De Pauw  (Marijke) , Women’s rights: from bad to worse? Assessing the evolution of 

incompatible reservations to the CEDAW Convention , Merkourios - Gender in European 
and International Law - Vol. 29/77 ,2013 ,p.60. available at https://www.utrechtjournal.
org/articles/10.5334/ujiel.bw/

363- Venetis (Penny M) , MAKING HUMAN RIGHTS TREATY LAW ACTIONABLE IN 
THE UNITED STATES: THE CASE FOR UNIVERSAL IMPLEMENTING 

364-	(1) Akstinienė (Aistė) , op.cit ,p.455. 
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والمــادة )2( مــن الاتفاقيــة هــي إحــدى المــواد الرئيســية؛ لأنهــا توفــر جميــع المبــادئ 
الأساســية لتنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة. ووفقـًـا لهــذه المــادة؛ تتفــق الــدول الأطــراف على الســعي 
بــكل الوســائل المناســبة، ودون تأخــر للعمــل علــى القضــاء علــى سياســة التمييــز ضــد المــرأة، 
وتقــرر اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة لاعتمــاد تدابيــر تشــريعية وقانونيــة مناســبة للحقــوق 

المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة.

ــا علــى هــذه المــادة؛ علــى الرغــم مــن أن  ومــع ذلــك؛ فــإن بعــض الــدول أدخلــت تحفظً
دســاتيرها أو قوانينهــا الوطنيــة تحظــر التمييــز علــى هــذا النحــو، عــاوة علــى ذلــك؛ فــإن 
بعــض التحفظــات يتــم رســمها علــى نطــاق واســع؛ بحيــث لا يمكــن أن يقتصــر أثرهــا علــى 

أحــكام محــددة في الاتفاقيــة)365(.

ولقــد وقعــت جمهوريــة مصــر العربيــة علــى اتفاقيــة "الســيداو" بتاريــخ 16يوليــو 1980، 
وصدقــت عليهــا في  ١٨ســبتمبر ١٩٨١، وتحفظــت علــى بعــض النصــوص عنــد التوقيــع علــى 
الاتفاقيــة، وأكــدت عليهــا عنــد التصديــق، وتحفظــت علــى نصــوص أخــرى عنــد التصديــق، 
ــا  ــا عامًّ وســحبت تحفظهــا علــى نــص المــادة )9( مــن الاتفاقيــة؛ حيــث أوردت مصــر تحفظً
عنــد التصديــق علــى نــص المــادة الثانيــة؛ وهــو: إن جمهوريــة مصــر العربيــة ســتلتزم 
بتنفيــذ مــا جــاء في فقــرات هــذه المــادة؛ شــريطة عــدم تعــارض هــذا الالتــزام مــع الشــريعة 
الإســامية". وأيضًــا تحفظــت مصــر عنــد التصديــق علــى نــص الفقــرة )2( مــن المــادة 
ــا،  ــق بجنســية أطفاله ــا مســاوية لحقــوق الرجــل فيمــا يتعل ــرأة حقوقً ــح الم )٩( بشــأن من
ــا لاكتســابه  دون إخــال باكتســاب الطفــل المولــود مــن الــزواج لجنســية أبيــه؛ وذلــك تفاديً
جنســيتين؛ اتقــاء الإضــرار بمســتقبله. ومــن الجلــي أن اكتســاب الطفــل لجنســية أبيــه؛ هــو 
أنســب الأوضــاع لــه، ولا يخــل بمبــدأ المســاواة بــن الرجــل وبــن المــرأة؛ إذ المألــوف موافقــة 
المــرأة في حالــة زواجهــا مــن أجنبــي علــى انتســاب أطفالهمــا لجنســية الأب؛ ولكــن في 4 
ينايــر 2008، أبلغــت الحكومــة المصريــة الأمــن العــام؛ أنهــا قــررت ســحب التحفــظ علــى 

هــذه المــادة.

365-ibid ,p.456. 
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وتحفظــت جمهوريــة مصــر العربيــة عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة علــى نــص المادتــن 
ــادة )١٦(  ــص الم ــى ن ــق: "والتحفــظ عل ــد التصدي ــى التحفــظ عن ــدت عل )16(، و)29(، وأك
ــاء  ــزواج، وعلاقــات الأســرة أثن بشــأن مســاواة المــرأة بالرجــل في كافــة الأمــور المتعلقــة بال
ــه الشــريعة الإســامية للزوجــة مــن حقــوق  ــد فســخه، دون إخــال بمــا تكفل ــزواج، وعن ال
مقابلــة لحقــوق الــزوج؛ بمــا يحقــق التــوازن العــادل بينهمــا؛ وذلــك مراعــاة لمــا تقــوم عليــه 
العلاقــات الزوجيــة في مصــر مــن قدســية مســتمدة مــن العقائــد الدينيــة الراســخة التــي 
لا يجــوز الارتيــاب فيهــا، واعتبــارًا لأن مــن أهــم الأُســس التــي تقــوم عليهــا هــذه العلاقــات 
التقابــل بــن الحقــوق والواجبــات علــى نحــو مــن التكامــل الــذي يحقــق المســاواة الحقيقيــة 
ــة مــن  ــي لا تحقــق للزوجــة مصلحــة نافع ــن الزوجــن؛ لا مظاهــر المســاواة الشــكلية الت ب
الــزواج بقــدر مــا تثقــل كاهلهــا بالقيــود؛ ذلــك أن أحــكام الشــريعة الإســامية تفــرض علــى 
الــزوج أداء المهــر المناســب للزوجــة، والإنفــاق عليهــا مــن مالــه إنفاقًــا كامــاً، ثــم أداء نفقــة 
لهــا عنــد الطــاق، في حــن تحتفــظ الزوجــة بحقوقهــا الكاملــة مــن أموالهــا، ولا تلتــزم 
بالإنفــاق منهــا لإعالــة نفســها؛ ولذلــك قيــدت الشــريعة حــق الزوجــة في الطــاق بــأن أوجبت 

أن يكــون ذلــك بحكــم القضــاء؛ في حــن لــم تضــع مثــل هــذا القيــد علــى الــزوج.

ــي: يتمســك الوفــد  ــى النحــو الآت ــادة )٢٩(؛ فقــد جــاء عل ــى نــص الم أمــا التحفــظ عل
المصــري بالتحفــظ الــوارد في الفقــرة )٢( مــن المــادة )٢٩( بشــأن حــق الــدول الموقعــة علــى 
الاتفاقيــة في إعــان عــدم التزامهــا بالفقــرة )١( مــن تلــك المــادة المتعلقــة بعــرض مــا قــد 
ينشــأ مــن خــاف بــن الــدول حــول تفســير أو تطبيــق هــذه الاتفاقيــة علــى هيئــة تحكيــم؛ 

ــا للتقيــد بنظــام التحكيــم في هــذا المجــال. وذلــك تفاديً

ــى المادتــن )2(، و)16( مــن بــن أمــور أخــرى؛ أبــدت  ــى التحفظــات عل وبالإضافــة إل
بعــض الــدول الأطــراف تحفظــات شــاملة؛ فعلــى ســبيل المثــال مــا اتخذتــه المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي صدقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في 
عــام 2000؛ فقــد صدقــت مــع التحفــظ في حالــة التناقــض بــن أي مــن بنــود الاتفاقيــة وبــن 
قواعــد الشــريعة الإســامية، وبالمثــل وافقــت موريتانيــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة في كل جــزء 

مــن أجزائهــا التــي لا تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية؛ والتــي تتفــق مــع دســتورها)366(.

366- Keller ( Linda M) ,op.cit ,  2014 , p.315-16 
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ووفقًــا لاتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ فــإن اعتــراض دولــة طــرف أخــرى لــن 
يمنــع المعاهــدة مــن دخولهــا حيــز النفــاذ بــن هاتــن الدولتــن؛ مــا لــم يحــدد الطــرف 
المعتــرض ذلــك. والعديــد مــن الــدول الأطــراف اعترضــت علــى التحفظــات الشــاملة، وعلــى 
التحفظــات علــى المادتــن )2(، و)16( )مــن بــن أمــور أخــرى(؛ لكنهــا لــم تمنــع دخــول 
المعاهــدة حيــز النفــاذ مــع الدولــة المتحفظــة)367(؛ فعلــى ســبيل المثــال اعترضــت النمســا علــى 
تحفــظ موريتانيــا الشــامل، وأشــارت إلــى أنــه "يثيــر الشــكوك بشــأن درجــة الالتــزام الــذي 
تتحملــه موريتانيــا"، وأشــارت إلــى أن التحفظــات غيــر المتوافقــة غيــر مســموح بهــا؛ ولكــن 
النمســا خلصــت إلــى أن اعتراضهــا لا يحــول دون دخــول الاتفاقيــة بكاملهــا إلــى حيــز النفــاذ 

بــن موريتانيــا وبــن النمســا)368(. 

وأصــدرت جمهوريــة الهنــد إعلانــات وتحفظــات تنــص على أنها ســتلتزم بهــذه الأحكام، 
ــا لسياســة عــدم التدخــل في الشــئون الشــخصية لأي جماعــة دون مبادرتهــا  وتضمنهــا وفقً
وموافقتهــا فيمــا يتعلــق بالمــادة )16(، وأعلنــت أنــه علــى الرغــم مــن أنهــا تؤيــد تمامًــا مبــدأ 
التســجيل الإلزامــي للــزواج؛ فإنهــا ليســت عمليــة في بلــد شاســع مثــل الهنــد؛ مــع تنــوع 
عاداتهــا ودياناتهــا، ومســتوى محــو الأميــة. واحتفظــت حكومــة جمهوريــة المالديــف بحقهــا 
في تطبيــق المــادة )16( مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بالمســاواة بــن الرجــل وبــن المــرأة في جميــع 
المســائل المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات الأســرية؛ دون المســاس بأحــكام الشــريعة الإســامية 
التــي تحكــم جميــع العلاقــات الزوجيــة والأســرية للســكان المســلمين البالــغ عددهــم %100 

مــن عــدد المواطنــن)369(.

وانضمــت ســنغافورة إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في 
عــام 1995، وأعلنــت تحفظهــا صراحــة بقولهــا:

في ســياق مجتمــع ســنغافورة المتعــدد الأعــراق، والمتعــدد الأديان، وضــرورة احترام حرية  	 )1
الأقليــات في ممارســة قوانينهــا الدينيــة والشــخصية؛ تحتفــظ جمهوريــة ســنغافورة 
بالحــق في عــدم تطبيــق أحــكام المادتــن )2( و)16(؛ لأن تطبيــق هــذه الأحــكام مخالــف 

لقوانينهــا الدينيــة أو الشــخصية.
367- ibidem.
368-ibidem.
369-Akstinienė (Aistė) , op.cit ,p.458. 
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ــا واحــدة مــن أصغــر البلــدان المســتقلة في العالــم، وهــي واحــدة مــن  2( ســنغافورة جغرافيًّ
أكثــر البلــدان اكتظاظـًـا بالســكان؛ وبنــاء علــى ذلــك تحتفــظ جمهوريــة ســنغافورة بالحــق 
ــن لا يحــق  ــي تحكــم دخــول الأشــخاص الذي في تطبيــق هــذه القوانــن، والشــروط الت

لهــم بموجــب قوانــن ســنغافورة البقــاء فيهــا والعمــل فيهــا، ومغادرتهــا....... إلــخ.

3( تفســر ســنغافورة الفقــرة )1( مــن المــادة )11( في ضــوء أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )4( 
التــي لا تحــول دون الحظــر أو القيــود أو الشــروط المتعلقــة بتشــغيل المــرأة)370(. 

واعترضت عدة دول على هذا التحفظ؛ مثل فنلندا، وقالت: 

أولاً- إن الإشــارة العامــة إلــى القوانــن الدينيــة أو الشــخصية مســألة غامضــة جــدًّا، 
وتثيــر الشــكوك بشــأن الالتــزام بالمعاهــدة.

ثانيًا- الدول عمومًا لا يمكن أن تستند إلى القانون الداخلي لتسويغ عدم الالتزام.

وخلصــت فنلنــدا إلــى أن هــذه التحفظــات غيــر جائــزة، ولا ترتــب أي أثــر قانونــي؛ 
"وهــو مــا ردده اعتــراض الدانمــرك والســويد، واعترضــت النرويــج بقولهــا: إن تحفــظ 
الدولــة الطــرف علــى التزاماتهــا الناشــئة عــن الاتفاقيــة مــن خــال الاحتجــاج بالمبــادئ 
العامــة للقانــون الداخلــي؛ يثيــر الشــكوك حــول التزامــات الدولــة المتحفظــة تجــاه موضــوع 
الاتفاقيــة والغــرض منهــا، وعــاوة علــى ذلــك؛ يســاهم في تقويــض أســس القانــون الدولــي 
البنــد)371( غيــر متوافــق مــع  التحفــظ بموجــب ذلــك  للمعاهــدات". وأكــدت هولنــدا أن 
موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. كمــا أشــارت النرويــج في اعتراضهــا علــى التحفــظ الــذي أبدتــه 
الجماهيريــة العربيــة الليبيــة إلــى أن: "التحفــظ الــذي تقيــد بــه الدولــة الطــرف مســئولياتها 
بموجــب الاتفاقيــة -مــن خــال الاحتجــاج بالقانــون الدينــي )الشــريعة(، الــذي يخضــع 
ــادئ الإســامية- قــد  ــزم بالمب ــق الانتقائــي في دول مختلفــة تلت ــل والتطبي للتفســير والتعدي
يثيــر الشــكوك حــول التزامــات الدولــة المتحفظــة بموضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا")372(.

370-Keller ( Linda M) ,op.cit , p.318 .
371-ibid , p.319.
372- De Pauw  (Marijke) , op.cit  ,p.61. 
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كمــا تم التحفــظ علــى المــادة )1/29( بشــأن حــل النزاعــات التــي قــد تنشــأ بشــأن 
تطبيــق أحــكام المعاهــدات عــن طريــق التحكيــم أو محكمــة العــدل الدوليــة. ولمــا كانــت المــادة 
)29( تســمح صراحــة للــدول بالتحفــظ علــى الفقــرة الأولــى، فــإن هــذه التحفظــات تتفــق مــع 

هــدف الاتفاقيــة وغرضهــا)373(. 

< ثانيًا – مسلك الدول في التحفظ على اتفاقية حقوق الطفل )374(:

هنــاك أيضـًـا العديــد مــن التحفظــات العامــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ ولكــن عــددًا 
محــدودًا مــن الــدول قــدم اعتراضــات؛ حيــث اعترضــت كل مــن النمســا، وبلجيــكا، وفنلنــدا، 
وألمانيــا، وأيرلنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، وســلوفاكيا، والســويد علــى التحفظــات التــي 
أعلنتهــا أندونيســيا وقطــر وســوريا وإيــران، وبنغلاديــش، وجيبوتــي، والأردن، والكويــت، 

ــا، وميانمــار)375(. وتونــس، وباكســتان، وماليزي

ــر 1990،  ــع عليهــا في 5 فبراي ــد التوقي ــة عن ــى هــذه الاتفاقي وقــد تحفظــت مصــر عل
وأيضًــا عنــد التصديــق عليهــا في 6 يوليــو 1990؛ وذلــك علــى المادتــن )20( و)21( مــن 
الاتفاقيــة المتعلقتــن بالتبنــي، وفي 31 يوليــة 2003 أبلغــت حكومــة مصــر الأمــن العــام؛ 
بأنهــا قــررت ســحب تحفظهــا الــذي أبدتــه عنــد التوقيــع، وأكــدت عنــد التصديــق تحفظهــا 

ــي نــص التحفــظ: ــة. وفيمــا يل ــى المادتــن )20( و)21( مــن الاتفاقي عل

"وبمــا أن الشــريعة الإســامية هــي أحــد المصــادر الأساســية للتشــريع في القانــون 
المصــري، ولأن الشــريعة الإســامية تقضــي بتوفيــر كل وســائل الحمايــة ورعايــة الأطفــال 
بطــرق ووســائل عديــدة لا تشــمل مــن بينهــا التبنــي القائــم في بعــض الجهــات الأخــرى مــن 
القانــون الأجنبــي؛ تعــرب حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة عــن تحفظهــا فيمــا يتعلــق بجميــع 
الأحــكام المتعلقــة بالتبنــي في الاتفاقيــة المذكــورة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأحــكام التــي 

ــة")376(.  تحكــم التبنــي في المادتــن )20( و)21( مــن الاتفاقي
373-ibidem .
374-(1) William A. Schabas, op.cit , p.89. 
375-(1)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en
376-https : / / treaties .un .org/pages /ViewDetails .aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&clang=_en
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ويبــن تحليــل التحفظــات التــي أبدتهــا مختلــف الــدول الأعضــاء في الاتفاقيــة أن معظم 
الــدول الأطــراف أبــدت تحفظــات علــى هــذه المــادة لمــا يلــي:

− أولاً وقبــل كل شــيء؛ تدعــي الــدول المتحفظــة أن الأحــكام ذات الصلــة مــن المــادة 	
)2( في صــراع مــع الشــريعة.

− العــرش 	 بخلافــة  المتعلقــة  النســبية  الدســتورية  الأحــكام  مــع  تتعــارض  وثانيًــا 
والقانــون المتعلــق بولايــة العهــد، بالإضافــة إلــى ذلــك؛ فإنهــا تتعــارض مــع أحــكام 
قانــون الأســرة؛ فعلــى ســبيل المثــال أعلنــت جمهوريــة الجزائــر الديمقراطيــة أنهــا 
مســتعدة لتطبيــق أحــكام هــذه المــادة بشــرط ألا تتعــارض مــع أحــكام الأحــوال 
ــا بشــأن المــادة )2(؛ لأن  الشــخصية الجزائريــة. وأصــدرت المملكــة المغربيــة إعلانً
ــا  ــي تتضمــن حقوقً ــون الأحــوال الشــخصية المغرب ــواردة في قان بعــض الأحــكام ال
مختلفــة تُمنــح للرجــال لا يجــوز التعــدي عليهــا، أو إلغاؤهــا؛ لأنهــا مســتمدة أساسـًـا 
مــن الشــريعة الإســامية؛ التــي تســعى جاهــدة لتحقيــق التــوازن بــن الزوجــن؛ مــن 

ــاة الأســرية)377(.  أجــل الحفــاظ علــى تماســك الحي

ويختلــف مفهــوم "المســاواة" في الشــريعة الإســامية عــن مفهومــه في أحــكام المــادة )2( 
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والتحفظــات التــي أبدتهــا 

الــدول الإســامية مــن جوانــب عديــدة في التصــور.

بــادئ ذي بــدء تعتــرف الشــريعة بالوضــع القانونــي للمــرأة والرجــل علــى قــدم المســاواة 
مــع الله والأمــة )الجماعــة الإســامية(، غيــر أن هــذه "المســاواة" لا تصــور بالمعنــى المطلــق. 
ــس  ــوع الجن ــى أســاس ن ــز عل ــام الله دون أي تميي ــع الأشــخاص متســاوون أم ــر جمي ويُعتب
أو اللغــة أو العــرق أو الديــن؛ "فالمســاواة" هــي أيضًــا مبــدأ أساســي يحتــرم حتــى في كل 

التعامــات بــن النــاس)378(. 

ويمكــن القــول إن المســاواة التــي تقصدهــا اتفاقيــات حقــوق الإنســان الدوليــة هــي 
المطلقــة في  المســاواة  تقــوم علــى  المــرأة مســاواة حســابية؛  وبــن  الرجــل  بــن  المســاواة 
377-Akstinienė (Aistė) , op.cit ,p.456.  
378-ibidem .  
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كافــة جوانــب الحيــاة، ولا تراعــى فيهــا طبيعــة التكويــن الجســدي للمــرأة، أمــا المســاواة 
ــن الجســماني  ــي مســاواة نســبية، تراعــي التكوي ــي تقصدهــا الشــريعة الإســامية؛ فه الت
والجوانــب الوجدانيــة المختلفــة بــن المــرأة والرجــل، وتقــوم علــى أســاس توزيــع المهــام بــن 

المــرأة والرجــل في إدارة شــئون الحيــاة.

>>>
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المطلب الثاني
مسلك الدول في الاعتراض على التحفظات المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان

في حالــة كل مــن اتفاقيتــي المــرأة والطفــل؛ وضعــت العديــد مــن الــدول الأطــراف 
اعتراضــات علــى التحفظــات التــي أعلنتهــا دول أخــرى، وفي معاهــدات حقــوق الإنســان قــد 
تكــون هنــاك أســباب سياســية تمنــع الدولــة مــن الاعتــراض علــى بــدء نفــاذ المعاهــدة بينهــا 
ــع موضــوع  ــق م ــراض هــو عــدم التواف ــو كان ســبب الاعت ــى ل ــة المتحفظــة؛ حت ــن الدول وب

وغــرض المعاهــدة)379). 

ــى التحفظــات  ــراض عل ــدول مــن الاعت كمــا نلاحــظ التناقــض الواضــح في موقــف ال
التــي تســتند إلــى ســبب واحــد؛ والمثــال لذلــك اختــاف موقــف الــدول مــن التحفظــات التــي 
ــى الرغــم مــن  ــدول الإســامية بعــدم مخالفــة الشــريعة الإســامية؛ عل ــة ال ــا غالبي أعلنته
التطابــق بــن غالبيــة الــدول الإســامية في إعــان هــذا التحفــظ؛ فمثــاً اعترضــت كنــدا 
علــى تحفــظ جــزر المالديــف علــى اتفاقيــة التمييــز ضــد المــرأة؛ ولكــن لــم تتخــذ أي إجــراء 
فيمــا يتعلــق بالتحفــظ اللاحــق لدولــة الكويــت. ونفــس الشــيء واضــح في التناقــض الظاهــر 

مــن الاعتراضــات علــى التحفظــات علــى اتفاقيــة الطفــل)380(.

وقــد قدمــت العديــد مــن الــدول اعتراضــات علــى التحفــظ العــام الــذي قدمتــه 
ــى الشــريعة الإســامية؛  ــة إل ــدًا- الاتفاقي ــي تُخضــع –تحدي ــف الت ــة جــزر المالدي جمهوري
حيــث اعترضــت كل مــن؛ النمســا، وكنــدا، وفنلنــدا، وألمانيــا، وهولنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، 
والســويد، كمــا رفعــت الدنمــارك، وفنلنــدا، وألمانيــا، والمكســيك، وهولندا، والنرويج والســويد 
اعتراضــات علــى تحفظــات مماثلــة وضعــت مــن قبــل ليبيــا، وبالإضافــة إلــى ذلــك اعترضــت 
النمســا، وبلجيــكا، وفنلنــدا، وهولنــدا، والنرويــج، والبرتغــال والســويد علــى تحفظــات مماثلة 
ــدا، والســويد بشــكل منتظــم  ــا، والمكســيك، وهولن ــل الكويــت، وقــد اعترضــت ألماني مــن قب
علــى التحفظــات علــى مختلــف أحــكام الاتفاقيــة التــي يرونهــا غيــر مقبولــة، كمــا أن واحــدة 
أو أكثــر مــن هــذه الــدول قــد تحــدت التحفظــات التــي وضعتهــا بنغلاديــش، والبرازيــل، 
379-	(1) Niina Anderson , op .cit , p.32.
380-William A. Schabas, op.cit ,p.90.  
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وقبــرص، ومصــر، والهنــد، والعــراق، وجامايــكا، وجمهوريــة كوريــا، ومــالاوي، وموريشــيوس، 
والمغــرب، ونيوزيلنــدا، وتايلانــد، وتونــس وتركيــا)381(. 

وقــد تحفظــت جــزر المالديــف في 23 يونيــة 1999 عنــد انضمامها إلى الاتفاقية بقولها: 
"إن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف تلتــزم بأحــكام الاتفاقيــة؛ باســتثناء تلــك التــي تخالــف 
مبــادئ الشــريعة الإســامية التــي تقــوم عليهــا قوانــن وتقاليــد جــزر المالديــف". وردًّا علــى 
ذلــك اعتــرض عــدد مــن الــدول علــى تحفــظ جــزر المالديــف؛ بحجــة أن هــذا التحفــظ لا 
يتفــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ وقالــوا إن تحفــظ المالديــف يخالــف نــص المــادة 
)19/ج(؛ لأنــه يســمح للشــريعة الإســامية بالتفــوق علــى الحمايــة المقــررة في الاتفاقيــة، وإن 
ــة التــي تتضمــن "التمييــز  ــل القوانــن الوطني ــة تعهــدت بتعدي الــدول الأطــراف في الاتفاقي
ضــد المــرأة"، وإن تحفــظ المالديــف يمثــل اســتثناء مــن هــذا التعهــد؛ حيــث ســتظل القوانــن 
التمييزيــة بــن الجنســن معمــولاً بهــا في جــزر المالديــف، وإن أي عمــل خــاف ذلــك؛ ســيكون 
مخالفًــا للشــريعة؛ فقوانــن الشــريعة الإســامية وإن لــم يكــن معمــولاً بهــا في جميــع أنحــاء 
العالــم؛ إلا أن اســتدعاءها يتــم في بعــض البلــدان لتســويغ ختــان الإنــاث، وقتــل النســاء 

بدافــع الشــرف، والحرمــان مــن التعليــم للمــرأة، والتمييــز بــن الجنســن)382(. 

ــى  ــف إل ــدول المعترضــة ســعت جــزر المالدي ــادات المســتمرة مــن ال ــة الانتق وفي مواجه
إلغــاء التحفــظ المخالــف، وتم اســتبداله بآخــر أكثــر قبــولاً، ففــي 29 ينايــر عــام 1999؛ 
أبلغــت حكومــة جــزر المالديــف الأمــن العــام بتعديــل التحفــظ الــذي أبدتــه لــدى انضمامهــا، 
ــام اســتلام  ــرح الأمــن الع ــة؛ اقت ــداع المتبعــة في الحــالات المماثل وتمشــيًّا مــع ممارســة الإي
التعديــل المذكــور لإيداعــه في حالــة عــدم وجــود أي اعتــراض مــن جانــب أي مــن الــدول 
المتعاقــدة؛ إمــا علــى الإيــداع نفســه، أو علــى الإجــراء المتوخــى؛ وذلــك خــال مــدة 90 
يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره )في 25 مــارس 1999 ) بعــد عــدم تلقــي أي اعتــراض؛ وتم قبــول 

ــران 1999.  ــا؛ وذلــك في 23 حزي ــرة الـــ90 يومً ــد انتهــاء فت ــداع عن ــل للإي التعدي

381- ibidem .
382- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treatyop.cit , p.591.
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وفي هــذا الصــدد تلقــى الأمــن العــام اتصــالات مــن مختلــف الــدول في التواريــخ المبينــة 
فيمــا يلــي:

- ــى 	 فنلنــدا )17 أغســطس 1999(: اعترضــت حكومــة فنلنــدا في عــام 1994 عل
التحفظــات التــي أبدتهــا حكومــة جــزر المالديــف لــدى انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وقــد درســت حكومــة فنلنــدا الآن محتويــات التحفــظ 
المعــدل الــذي أعلنتــه الحكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف علــى الاتفاقيــة المذكــورة. وترحــب 
حكومــة فنلنــدا بارتيــاح لأن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف قــد جــددت التحفظــات التــي 
كانــت قــد أبدتهــا عنــد انضمامهــا إلــى الاتفاقيــة، ومــع ذلــك؛ فــإن التحفظــات علــى المــادة 
)7/ أ( والمــادة )16( مــا تــزال تتضمــن العناصــر المرفوضــة؛ لذلــك فــإن حكومــة فنلنــدا 
ترغــب في أن تعلــن أنهــا تفتــرض أن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف ســوف تضمــن 
إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا في هــذه الاتفاقيــة، وســتبذل قصــارى جهدهــا لجعــل التشــريع 
الوطنــي يتوافــق مــع التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة، وتــرى ســحب التحفــظ . وهــذا الإعــان 

لا يحــول دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بــن جــزر المالديــف وبــن فنلنــدا«.

ألمانيــا )في 16 أغســطس 1999(: التعديــل لا يشــكل انســحابًا أو انســحابًا جزئيًّــا مــن 
ــدًا  ــا جدي التحفظــات علــى المعاهــدة مــن جمهوريــة المالديــف؛ لكــن التعديــل يشــكل تحفظً
علــى المــادة 7 )المتعلقــة بحــق النســاء في التصويــت في كافــة الانتخابــات والاســتفتاءات 
العامــة وأن يكونــوا مؤهلــن للاختيــار في جميــع الهيئــات العامــة المنتخبــة( والمــادة 16 )إزالــة 
ــة  ــزواج والعلاقــات الأســرية( مــن الاتفاقي ــز ضــد المــرأة في كل الأمــور المرتبطــة بال التميي
تمــدد وتعــزز التحفظــات الأصليــة. إن حكومــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة تلاحــظ أن 
التحفظــات علــى المعاهــدات تقــدم بواســطة الدولــة عنــد التوقيــع أو التصديــق، أو القبــول، 
ــذا  ــون المعاهــدات(؛ ل ــا لقان ــة فيين ــادة 19 مــن اتفاقي ــرار، أو الانضمــام )حســب الم أو الإق
ــة قــد ربطــت نفســها بمعاهــدة تحــت القانــون الدولــي؛ فــا يمكنهــا  فبعــد أن تكــون الدول
تقــديم تحفظــات جديــدة، أو أن تمــدد أو تضيــف للتحفظــات القديمــة؛ فمــن الممكــن لهــا 
فقــط الانســحاب كليًّــا أو جزئيًّــا مــن التحفظــات الأصليــة؛ وهــو للأســف الشــيء الــذي لــم 
تفعلــه حكومــة جمهوريــة المالديــف مــن خــال هــذه التعديــات. إن حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 

الاتحاديــة تعتــرض علــى التعديــات علــى التحفظــات.
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وفي 31 مــارس 2010؛ أبلغــت حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف الأمــن العــام بقرارهــا 
ــة  ــى المــادة )7( لتعارضــه مــع أحــكام المــادة )34( مــن دســتور جمهوري ســحب تحفظهــا عل

المالديــف..«.

ويوضــح الاعتــراض المقــدم مــن قبــل النرويــج الأســس التــي تســتند عليهــا الــدول في 
معارضــة تحفظــات الــدول الأخــرى؛ وذلــك كمــا يلــي:

»إن التحفــظ الــذي يحــد مــن التزامــات دولــة طــرف طبقـًـا للاتفاقيــة بالتــذرع بالمبــادئ 
العامــة للقانــون الداخلــي؛ قــد يثيــر الشــكوك حــول التــزام الدولــة المتحفظــة بأهــداف 
الدولــي  القانــون  ومقاصــد الاتفاقيــة، وعــاوة علــى ذلــك؛ يســهم في تقويــض أســاس 
للمعاهــدات؛ وهــو المصلحــة المشــتركة للــدول في احتــرام المعاهــدات -التــي اختــارت أن 
تصبــح أطرافًــا فيهــا- مــن حيــث موضوعهــا وغرضهــا مــن جانــب جميــع الأطــراف..«)383(. 

وقــد اعترضــت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظــات التــي أبدتهــا مصــر بشــأن 
المــادة )2(، والمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا بنغلاديــش بشــأن المــادة )2( 
والمــادة )13/أ(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(، والتــي أبدتهــا البرازيــل بشــأن المــادة )15/ 
الفقــرة 4(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: أ، ج، ز ،ح(، والتــي أبدتهــا جامايــكا فيمــا يتعلــق بالفقــرة 
)2( مــن المــادة )9(، والتــي أبدتهــا جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9( والمــادة )16/ الفقــرة 1: 
ج، د، و، ز(، والتــي أبدتهــا موريشــيوس فيمــا يتعلــق بالمــادة )11/ الفقــرة 1: ب، د(، والمــادة 
ــة  ــع موضــوغ وغــرض الاتفاقي ــق م ــت إن هــذه التحفظــات لا تتف ــرة 1: ز( وقال )16/ الفق

حســب الفقــرة )2( مــن المــادة )28(.

ــى أن هــذا  ــى هــذه التحفظــات؛ إلا أنهــا أعربــت عل ــى الرغــم مــن اعتراضهــا عل وعل
الاعتــراض لا يحــول دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة فيمــا بينهــا وبــن مصــر وبنغلاديــش والبرازيــل 

وجامايــكا وجمهوريــة كوريــا، وموريشــيوس)384(. 

383-	David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty , op .cit , p.591.  
384-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&lang=en#1 
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»وقد اعترضت حكومة السويد)385(على التحفظات التي أبدتها كل من:

- مصــر فيمــا يتعلــق بالمــادة )2( والمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )16(، وموريشــيوس 
بشــأن المــادة )11/ فقــرة 1: ب، د(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز(، وجامايــكا فيمــا يتعلــق 
ــرة 1:  ــادة )16/ الفق ــادة )9( والم ــا بشــأن الم ــة كوري ــادة )9(، وجمهوري ــرة )2( مــن الم بالفق
ج، د، و، ز(، ونيوزيلنــدا فيمــا يتعلــق بجــزر كــوك فيمــا يتعلــق بالمــادة )2/ فقــرة ه(، والمــادة 
)5/ فقــرة أ(، والعــراق فيمــا يتعلــق بأحــكام المــادة )2/ الفقرتــن و، ز(، والمــادة )9/ الفقــرة 
1(، والمــادة )16(، والتحفظــات الأولــى لــكل مــن مــاوي والجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 
والأردن فيمــا يتعلــق بالمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )15/ فقــرة 4(، وصياغــة المــادة )16/ج(، 
والمــادة )16/ د، ز(؛ وســوغت اعتراضهــا علــى هــذه التحفظــات بــأن الســبب في ذلــك هــو 
أن التحفظــات التــي تتعــارض مــع موضــوع وهــدف المعاهــدة غيــر مقبولــة؛ فهــي أيضًــا 
-علــى وجــه التحديــد- تجعــل واحــدًا مــن الالتزامــات الدوليــة الأساســية ذا طبيعــة تعاقديــة 
ــى كافــة أشــكال  ــر المتوافقــة المتعلقــة بمعاهــدة القضــاء عل ــى لهــا؛ فالتحفظــات غي لا معن
التمييــز ضــد المــرأة؛ لا تثيــر فقــط الشــكوك حــول التزامــات الــدول المتحفظــة نحــو موضــوع 
وهــدف هــذه الاتفاقيــة؛ ولكــن عــاوة علــى ذلــك؛ تســهم في تقويــض أســاس القانــون الدولــي 
التعاقــدي. ومــن المصلحــة المشــتركة للــدول أن تكــون المعاهــدات التــي اختــارت أن تصبــح 

ــا فيهــا محترمــة مــن حيــث الموضــوع والغــرض؛ مــن قبــل الأطــراف الأخــرى«)386(. أطرافً

وكذلــك تــرى حكومــة مملكــة هولنــدا أن التحفظــات التــي أبدتهــا بنجلاديــش بشــأن 
المــادة )2( والمــادة )13/ أ(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(، والتــي أبدتهــا مصــر بشــأن المــادة 
)2( والمــادة )9( والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا البرازيــل فيمــا يتعلــق بالمــادة )15/ الفقــرة 4(، 
والمــادة )16/ الفقــرة 1: أ، ج، ز، ح(، والتــي أبدتهــا العــراق بشــأن المــادة )2/ الفقرتــن 
الفرعيتــن: و، ز(، والمــادة )9(، والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا موريشــيوس بشــأن المــادة )11/ 
الفقــرة 1: ب، د(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز(، والتــي أبدتهــا جامايــكا بشــأن المــادة )9/ 

385-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

386-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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الفقــرة 2(، والتــي أبدتهــا جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9( والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، د، و، 
ز(، والتــي أبدتهــا تايلنــد بشــأن المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقرة 3(، والمادة )16(، 
والتــي أبدتهــا تونــس بشــأن المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقــرة 4(، والمــادة )16/ 
الفقــرة 1: ج، د، و، ز، ح(، إلــى جانــب مــا أبدتــه تركيــا فيمــا يتعلــق بالمــادة )15/ الفقرتــن 
2 و4(، والمــادة )16/ الفقــرة1: ج، د، و، ز(، ومــا أبدتــه الجماهيريــة العربيــة الليبيــة لــدى 
الانضمــام، والفقــرة الأولــى مــن التحفظــات التــي أبدتهــا مــاوي عنــد الانضمــام؛ تتنافــى 

مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 28()387(.

وقــد درســت حكومــة الولايــات المكســيكية المتحــدة مضمــون التحفظــات التــي أبدتهــا 
موريشــيوس علــى المــادة  )11/ الفقــرة 1: ب، د( ، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز( مــن الاتفاقيــة، 
وخلصــت إلــى أنــه ينبغــي اعتبارهــا باطلــة في ضــوء الفقــرة 2 مــن المــادة 28 مــن الاتفاقيــة؛ 
لأنهــا تتنافــى مــع موضوعهــا والغــرض منهــا؛ فهــذه التحفظــات إن طبقــت ســوف تــؤدي إلــى 

التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس؛ وهــو مــا يتضــاد مــع كافــة مــواد الاتفاقيــة. 

قــد قدمــت حكومــة المكســيك اعتراضاتهــا علــى التحفظــات التــي أبدتهــا الــدول علــى 
النحــو التالــي:

− في 21 فبرايــر 1985؛ بخصــوص التحفظــات التــي أبدتهــا بنغلاديــش فيمــا يتعلــق 	
بالمــادة )2( والمــادة )13/أ( والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(

− في 21 فبراير 1985 فيما يتعلق بتحفظ جامايكا بشأن المادة )9/ 2(.  	

− 22 مايــو 1985: بخصــوص التحفظــات التــي أعلنتهــا نيوزيلنــدا )التــي تنطبــق علــى 	
جــزر كــوك( بشــأن المــادة )2/ و(، والمــادة )5/أ(.

− 6 يونيــو 1985: بخصــوص التحفظــات مــن جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9(، 	
والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، د، ه، و، ز(.

− 29 ينايــر 1986: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه قبــرص علــى الفقــرة )2( مــن 	
المــادة )9(.

387-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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− 7 مايــو 1986: فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا تركيــا علــى أحــكام الفقرتــن 	
)2( و)4( مــن المــادة )15( والفقــرات )1:ج(، و)1: د(، و)1: و( و)1: ز( مــن المــادة 

.16

− ــن )9( 	 ــى المادت ــا مصــر عل ــي قدمته ــو 1986: بخصــوص التحفظــات الت 16 يولي
 .)388( و)16( 

وصيغــت اعتراضــات مــن نفــس الطبيعــة أيضًــا مــن قبــل حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا الــدول المختلفــة؛ علــى النحــو التالــي:

− 15 أكتوبــر 1986: بخصــوص التحفظــات التــي وضعتهــا حكومــة جمهوريــة تايلنــد 	
فيمــا يخــص المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )10( والمــادة )11/ فقــرة 1: ب(، والمــادة 
)15/ الفقــرة 3(، والمــادة )16(؛ فــإن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة احتفظــت برؤيــة 
مفادهــا أن التحفــظ الــذي أبدتــه تايلنــد بشــأن المــادة )7( مــن الاتفاقيــة يتعــارض 
كذلــك مــع الموضــوع والغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة؛ لأنــه بســبب كل المســائل التــي 
ــر محــددة لحــق  ــي غي ــا تحتفــظ بصــورة عامــة، وبالتال تهــم الأمــن القومــي؛ فإنه
الحكومــة الملكيــة التايلنديــة في الطريقــة التــي تطبــق بهــا الأحــكام ضمــن الحــدود 

التــي تنــص عليهــا القوانــن واللوائــح والممارســات الوطنيــة" )389(.

− 19 ينايــر 2001: بالنســبة للتحفظــات التــي أبدتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 	
عنــد التصديــق بعــدم مخالفــة اتفاقيــة الســيداو لأحــكام الشــريعة الإســامية؛ 
فتــرى حكومــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة هــذا التحفــظ يزيــد الشــكوك بالنســبة 
لالتــزام المملكــة العربيــة الســعودية باتفاقيــة الســيداو؛ فهــي تعتبــر هــذا التحفــظ 
غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. وتلاحــظ حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة عــاوة علــى ذلــك أن التحفــظ علــى الفقــرة )2( مــن المــادة )9( مــن 
الاتفاقيــة؛ يهــدف إلــى اســتبعاد أحــد التزامــات عــدم التمييــز؛ والتــي لهــا أهميــة 
388-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&clang=_en 
389-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&clang=_en 
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كبيــرة في ســياق اتفاقيــة ســيداو؛ ممــا يجعــل هــذا التحفــظ يتعــارض مــع جوهــر 
الاتفاقيــة)390(.

− الشــعبية 	 كوريــا  جمهوريــة  حكومــة  لتحفظــات  وبالنســبة   :2001 أكتوبــر   2
الديمقراطيــة التــي قدمتهــا عنــد الانضمــام للاتفاقيــة؛ فحكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة تــرى أن التحفظــات علــى المــادة )2/ الفقــرة و(، والمــادة )9/ فقــرة 
2( مــن الاتفاقيــة؛ تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة؛ لأنهــا تهــدف إلــى 
ــب  ــا بالنســبة للجوان ــة لالتزاماته ــا الشــعبية الديمقراطي ــة كوري اســتبعاد جمهوري

للاتفاقيــة)391(. الأساســية 

− 18 فبرايــر 2003: ولقــد اعترضــت ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظات التي أرفقتها 	
حكومــة مملكــة البحريــن عنــد انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــة  ــدم مخالف ــة بع ــن)2( و)16( مــن الاتفاقي ــص المادت ــى ن ــرأة عل ــز ضــد الم التميي
ــزام  ــر الشــكوك حــول الت ــك يُثي ــا أن ذل ــرى ألماني أحــكام الشــريعة الإســامية، وت
مملكــة البحريــن بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة؛ لذلــك فهــي تــرى أن هــذه 
التحفظــات لا تتفــق مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. وكذلــك التحفظــات علــى 
ــذ،  ــادة )15/ الفقــرة 4( إذا مــا وضعــت موضــع التنفي ــادة )9/ الفقــرة 2(، والم الم
ــا إلــى التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس؛  فــإن مــن شــأنها أن تــؤدي حتمً
وهــو مــا يتعــارض مــع هــدف وغــرض هــذه الاتفاقيــة؛ لذلــك تعتــرض حكومــة 
جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظــات التــي أبدتهــا حكومــة مملكــة البحريــن 

علــى الاتفاقيــة«)392(.

− ونفــس الشــيء فعلتــه فرنســا أيضًــا؛ حيــث اعترضــت علــى التحفظــات التــي 	
أعلنتهــا بعــض الــدول؛ وهــذه بعــض الأمثلــة:

390-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

391-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

392-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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− 18 نوفمبــر 2005: مــا يخــص تحفظــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عنــد 	
انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والتــي 
ــادة )2/ و(،  ــزم بأحــكام الم ــة المتحــدة لا تلت ــارات العربي ــة الإم ــى أن دول ــص عل تن
والفقــرة )2( مــن المــادة )15(؛ لأنهــا تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية، ومــن ناحيــة 
أخــرى؛ تنــص علــى أنهــا ســتلتزم فقــط بأحــكام المــادة )16( التــي لا تتعــارض مــع 
مبــادئ الشــريعة الإســامية. وتــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أنــه مــن خــال 
اســتبعاد تطبيــق هــذه الأحــكام، أو مــن خــال جعلهــا تخضــع لمبــادئ الشــريعة 
الإســامية؛ فــإن الإمــارات العربيــة المتحــدة تكــون قــد أبــدت تحفظًــا عامًّــا يجــرد 
أحــكام الاتفاقيــة مــن أي تأثيــر؛ لذلــك تــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن هــذه 
التحفظــات تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة وتعتــرض عليهــا. وتعتــرض 
حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أيضـًـا علــى التحفــظ علــى المــادة )9(. وهنــا نلاحــظ 
أن فرنســا بينــت أن ســبب اعتراضهــا علــى التحفظــات الإماراتيــة علــى أحــكام 
المــادة )2/و( والفقــرة )2( مــن المــادة )15(، والمــادة )16(؛ أن هــذه التحفظــات 
ــا  ــم تبــن الســبب في اعتراضه ــة؛ بينمــا ل تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقي

علــى التحفــظ الإماراتــى علــى نــص المــادة )9(. 

− وفي 13 فبرايــر 2007: اعترضــت حكومــة الجمهوريــة الفرنســية علــى التحفظــات 	
ــع  ــى جمي ــة القضــاء عل ــى اتفاقي ــا إل ــدى انضمامه ــان ل ــا ســلطنة عم ــي أبدته الت
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والتــي تنــص علــى أن ســلطنة عمــان لا تعتبــر نفســها 
ملزمــة بأحــكام الاتفاقيــة التــي تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية، أو مــع القوانــن 
المعمــول بهــا في ســلطنة عمــان"، أو بأحــكام المــادة )9/ الفقــرة 2( والمــادة )15/ 
الفقــرة 4(، والمــادة )16(. وتــرى فرنســا أنــه مــن خــال اســتبعاد تطبيــق بنــود 
الاتفاقيــة، أو إخضاعهــا لعــدم مخالفــة مبــادئ الشــريعة الإســامية والقوانــن 
النافــذة؛ فــإن ســلطنة عمــان أبــدت تحفظًــا عامًّــا وغيــر محــدد؛ ممــا يجعــل أحــكام 
الاتفاقيــة غيــر فعالــة؛ لذلــك تــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن هــذا التحفــظ 
منــافٍ لموضــوع وغــرض هــذه الاتفاقيــة، وترغــب في تســجيل اعتراضهــا عليهــا)393(. 
393-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&clang=_en 
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− ــا 	 ــي أبدته ــى التحفظــات الت ــا عل ــد اعترضــت فرنســا أيضً ــل 2003: ولق 25 أبري
البحريــن عنــد الانضمــام إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة علــى تطبيــق المادتــن )2( و)16( مــن الاتفاقيــة بعــدم مخالفــة الشــريعة 
ــه  ــر محــدد، وأن ــن التحفظــن نطــاق عــام وغي ــرى فرنســا أن لهذي الإســامية، وت
ليــس مــن الممكــن التحقــق مــن التغييــرات في الالتزامــات المنصــوص عليهــا في 
الاتفاقيــة، وأن التحفظــات بهــذه الصيغــة يمكــن أن تجعــل أحــكام الاتفاقيــة غيــر 
ــا. لهــذه الأســباب؛ يمكــن القــول إن هذيــن التحفظــن غيــر متوافقــن  فعالــة تمامً
مــع هــدف وغــرض هــذه الاتفاقية.  ولقــد اعترضــت فرنســا أيضـًـا علــى تحفظــات 
البحريــن علــى المــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقــرة 4 مــن الاتفاقيــة(؛ لكــن 

ــداء أســباب لهــذا التحفــظ )394(. دون إب

− 21 يوليــو 2003:  اعترضــت فرنســا علــى التحفظــات التــي أبدتهــا الجمهوريــة 	
العربيــة الســورية عنــد انضمامهــا للاتفاقيــة ســالفة الذكر، وتــرى فرنســا أن 
التحفــظ الســوري علــى نــص المــادة )2( مــن الاتفاقيــة؛ تحفــظ عــام يتعــارض مــع 
موضــوع وغــرض هــذه الاتفاقية؛ ولكــن فرنســا اعترضــت أيضًــا علــى التحفظــات 
علــى المــادة )9(، والمــادة )15(، والمــادة )16(؛ دون أن تبــدي ســببًا لذلــك، أو تبــن 

تعارضهمــا مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا كمــا فعلــت مــع الإمــارات)395(.

ــى التحفظــات  ــا عل ــا مــا تســوغ اعتراضه ــدول المعترضــة غالبً ــة ال ونلاحــظ أن غالبي
خاصــة المتعلقــة بالمادتــن )2( و)16( مــن اتفاقيــة الســيداو بعــدم توافــق التحفــظ مــع 
ــام بذلــك؛ وهــي  ــع ســوى ثــاث دول عــن القي ــم تمتن موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا؛ ول

الدانمــرك وفرنســا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية)396(. 

ــا جــدًّا؛  ــا والمكســيك والنرويــج فقــط أنهــا وجــدت التحفــظ عامًّ وقــد أوضحــت ألماني
ــع  ــك حــددت المكســيك فقــط في جمي ــى ذل ــة إل ــر واضــح، وبالإضاف ــه غي ــي فنطاق وبالتال

394-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

395-	 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

396- De Pauw (Marijke), op.it, p.63. 
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ــا. وأخيــرًا أشــارت  ــا إلــى التمييــز ضــد المــرأة عمليًّ اعتراضاتهــا أن التحفــظ ســيؤدي حتمً
ــة  ــة الليبي ــة العربي ــه الجماهيري ــى التحفــظ الــذي أبدت الدانمــرك فقــط في اعتراضهــا عل
إلــى أن الدولــة المتحفظــة لا يجــوز لهــا الاحتجــاج بأحــكام قانونهــا الداخلــي كمبــرر لعــدم 

ــذ المعاهــدة)397(.  تنفي

وعنــد الاعتــراض علــى التحفــظ لــدى الدولــة المتحفظــة؛ فالخيــار في منــع دخــول 
الاتفاقيــة حيــز النفــاذ فيمــا بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ ولكــن معظــم الــدول التــي 
اعترضــت علــى التحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ 
لــم تنــص صراحــة علــى حظــر بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بينهمــا؛ فقــط الدنمــارك، وفنلنــدا، 

والنرويــج، وفرنســا، والســويد، 106 ظلــت صامتــة بشــأن هــذه المســألة)398(. 
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